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المقدمة

المقـدمـة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .                                                               أما بعد :

فلا شك أن الهاتف مما أنعم الله به على أهل هذا العصر فكم يسر به عسيراً وقرب به بعيداً فلله الحمد والمنة سبحانه وتعالى  .

وتأتي أهمية هذا الموضوع في أمور ، ومنها ما يلي :
1- أن الهاتف من أهم وسائل الاتصال في هذا العصر ، ولا سيما وأنه يتطور شيئاً فشيئاً .

2- انتشار الهاتف بنوعيه في سائر البيوت ومع عامة الناس ، رجالاً ونساءً ، صغاراً وكباراً.

3- أنه من أعظم المجالات التجارية المهمة .    

وقد كان من أسباب اختيار الموضوع ما يلي :                                                                                                1- ما سبق من أهمية الموضوع .                                                                                                             2- اشتماله على مسائل كثيرة ومتنوعة مما أحسبه إن شاء الله صالحاً للعرض على مجلس  القسم أولاً وللقبول ثانياً بحوله وقوته .                                                                             3- تميز الهاتف _ ولا سيما _  المحمول عن غيره من وسائل الاتصالات الحديثة مما               سيأتي بيانه قريباً إن شاء الله .
الدراسات السابقة :

 لم أقف على بحث خاص بهذا الموضوع بعد البحث والتقصي في مكتبة المعهد العالي للقضاء ، ومكتبة كلية الشريعة بالرياض .
الإطلاقات المرادفة لعنوان البحث :

أما عنوان البحث فهو: ( الهاتف ). ومن إطلاقاته : المسَرَّة . 
أما التلفون فهو لفظ أجنبي . 
والهاتف المحمول يطلق عليه الهاتف الجوال والهاتف النقال . 
وسيأتي مزيد بيان حول هذه الأسماء إن شاء الله 

منهج البحث :
منهجي في هذا البحث إن شاء الله ما يأتي :

( 1 ) تصور المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها : ليتضح المقصود من دراستها .

( 2 ) إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فيذكر حكمها بدليلها مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة .

( 3 ) إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف ، فيتبع ما يلي :

أ ) تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف ، وبعضها محل اتفاق .

ب ) ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم ، ويكون عرض الخلاف 
      حسب الاتجاهات الفقهية .

ج ) الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة ، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من 

     أقوال السلف الصالح ، وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فيسلك بها مسلك 

     التخريج .

د ) توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية ، وأكتفي في الحاشية باسم الكتاب والمؤلف إن لم  

     يذكر في المتن ، وأدع التفاصيل إلى فهرس المراجع ، وأشير إلى الجزء والصفحة بما بين 

      قوسين بينهما خطٌ مائل هكذا ( الجزء / الصفحة ) وإن لم يكن ذا أجزاء فرقم 

      الصفحة بين قوسين .

هـ ) استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة ، وذكر ما يراد عليها من مناقشات وما 

       يجاب به عنها إن كانت وأن يذكر ذلك بعد الدليل مباشرة .

و ) الترجيح مع بيان سببه ، وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت .

( 4 ) الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج 

      والجمع .

( 5 ) التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد .

( 6 ) العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية .

( 7 ) تجنب ذكر الأقوال الشاذة .

( 8 ) العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث .

( 9 ) ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة الشكل ، وأشير إلى رقم الآية بين قوسين .

( 10 ) تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب بدون الجزء     

         والصفحة ، وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها – إن لم تكن في الصحيحين أو      

         أحدهما - ، فإن كانت كذلك فيكتفى حينئذٍ بتخريجها وأشير إلى الكتاب بـ (ك) 
         والباب بـ (ب)  ك .

( 11 ) تخريج الآثار من مصادرها الأصلية ، والحكم عليها .

( 12 ) التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح ، أو من كتب 
          المصطلحات المعتمدة .

( 13 ) توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحة   

        ، والإشارة إلى الجزء والصفحة كما سبق في التوثيق .

( 14 ) العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء ، وعلامات الترقيم ، ومنها علامات التنصيص 
        للآيات الكريمة ، وللأحاديث الشريفة ، وللآثار ، ولأقوال العلماء ، وتميز العلامات 
        أو الأقواس ، فيكون لكل منها علامته الخاصة .

( 15 ) تكون الخاتمة متضمنة أهم النتائج والتوصيات التي يراها الباحث .

( 16 ) ترجمة للأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر اسم العلم ونسبه وتاريخ وفاته ومذهبه 
        العقدي ، والفقهي والعلم الذي اشتهر به ، وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته ، وقد 
        جعلت التراجم في آخر البحث ، لأنه أنفع للقارئ ، وأيسر للباحث  .  
( 17) إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها ، وهي : 

· فهرس الآيات القرآنية .

· فهرس الأحاديث والآثار .
· فهرس الأعلام . 
· فهرس المراجع والمصادر .
· فهرس الموضوعات .
(18) إلحاق خمسة ملاحق متعلقة بالبحث  

خطة البحث :

          وقد جعلت البحث مشتملاً على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة وفهارس كما يلي :

المقدمة : واشتملت على استفتاح وأهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة وأهم الصعوبات ومنهج البحث وخطته وشكر  .          

التمهيد  : التكييف الفقهي للهاتف ويشتمل على خمسة مباحث :

           المبحث الأول : الهاتف الثابت .

           المبحث الثاني : الهاتف المحمول العادي والعائلي .  

           المبحث الثالث : الهاتف المحمول ذي البطاقة المسبوقة الدفع ( سوا) 

           المبحث الرابع : خدمة سبعمائة .

           المبحث الخامس : الكبائن المحلية والمتوزعة وفيه مطلبان :

                  المطلب الأول : الكبائن المحلية ( مراكز الاتصالات الخاصة )

                  المطلب الثاني : الكبائن المتوزعة ( البطاقة الذكية – العملات )           

الفصل الأول : الهاتف في أبواب العبادات وفيه أربعة مباحث.

          المبحث الأول : في الطهارة  وفيه أربعة مطالب.

                المطلب الأول : الدخول بالهاتف المحمول في الخلاء . 

                المطلب الثاني :  احتواء الهاتف المحمول للقرآن .

                المطلب الثالث : مس الهاتف المحمول الحاوي للقرآن . 

                المطلب الرابع : التكليم بالهاتف المحمول داخل الخلاء .

          المبحث الثاني : في الصلاة والجنائز  وفيه ثلاثة مطالب.

                المطلب الأول : تأثير الهاتف على الصلاة .

                المطلب الثاني : حكم دخول المسجد بالهاتف المحمول . 

                المطلب الثالث : حكم النعي والتعزية بوسيلة الهاتف .

          المبحث الثالث : في الزكاة  وفيه ثلاثة مطالب.

                المطلب الأول : زكاة المشتغل بتبايع الهواتف .           

                المطلب الثاني  : زكاة الرصيد المدخر للمكالمات والبطاقات المسبقة الدفع .

                المطلب الثالث  : مدى اعتبار الهاتف من الحوائج الأصلية  . 

           المبحث الرابع : في الصوم والحج  وفيه أربعة مطالب .

              المطلب الأول : الاعتماد على الهاتف في الإخبار عن رؤية الهلال .

              المطلب الثاني : حكم الهاتف للمعتكف .

              المطلب الثالث : اعتبار الهاتف من الحوائج الأصلية في مؤنة الحج . 

              المطلب الرابع : حكم استخدام الهاتف في المشاعر وأثره .

الفصل الثاني : الهاتف المحمول في أبواب المعاملات المالية  وفيه خمسة مباحث  .

         المبحث الأول : في البيوع وفيه ستة مطالب.

              المطلب الأول : حكم بيع جهاز الهاتف مع اشتماله  على مايشتمل عليه .  

              المطلب الثاني  : ملكية الهاتف والتصرف فيه .           

              المطلب الثالث : إسقاط الرقم المميز .

              المطلب الرابع : إجراء عقد البيع بوسيلة الهاتف .                                       

              المطلب الخامس : أخذ العوض على إضافه الخدمة .

              المطلب السادس : حكم استبدال الجهاز القديم بالجهاز الجديد

         المبحث الثاني : في الإجارة وفيه ثلاثة مطالب.

              المطلب الأول : تأجير أو بيع المحل لمن يبيع أجهزة الهاتف .

              المطلب الثاني : تأجير الهاتف المحمول من صاحبه .

              المطلب الثالث : استحقاق الأجرة مع تعذر الخدمة .

         المبحث الثاني : في الوكالة والعارية واللقطة وفيه أربعة مطالب .

              المطلب الأول : عزل الوكيل بوسيلة الهاتف وحكم تصرفه .   

              المطلب الثاني : إعارة الهاتف والتعاوض عليها .

              المطلب الثالث : حكم التقاط الهاتف المحمول وتعريفه . 

              المطلب الرابع  : اعتبار تعريف اللقطة بوسيلة الهاتف المحمول .                          

 الفصل الثالث : الهاتف في أبواب فقه الأسرة وفيه أربعة مباحث.

         المبحث الأول : في النكاح وفيه مطلبان.

               المطلب الأول : إجراء عقد النكاح مشافهة ومكاتبة بوسيلة الهاتف .

               المطلب الثاني : إذن المرأة بوسيلة الهاتف .

         المبحث الثاني : في الطلاق والرجعة وفيه مطلبان.

               المطلب الأول : إيقاع الطلاق بوسيلة الهاتف .

               المطلب الثاني : حصول الرجعة بوسيلة الهاتف .

         المبحث الثالث : في الوليمة : حكم إجابة دعوة وليمة النكاح  بالهاتف .

         المبحث الرابع : في النفقات : شمول النفقة الواجبة للهاتف . 

     الفصل الرابع : الهاتف في أبواب الجنايات و الحدود والقضاء وطرق الإثبات وفيه 

                  ثلاثة مباحث .

         المبحث الأول : في الجنايات وفيه ثلاثة مطالب .

              المطلب الأول : ضمان الجناية المترتبة على تشغيل الهاتف المحمول فيما يحظر                 

                              فيه تشغيله .                                  

              المطلب الثاني : حكم استعمال الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة وضمان 

                             الجناية المترتبة عليه .  

              المطلب الثالث : ضمان ضرر الأذن المترتب على سماعة الهاتف ( المغنطيس ) 

        المبحث الأول : في الحدود وفيه ثلاثة مطالب .

              المطلب الأول : اعتبار العفو مع تأخره إذا كان بوسيلة الهاتف . 

              المطلب الثاني : حصول القذف بوسيلة الهاتف .

              المطلب الثالث : التحايل بتعميم الهاتف المحمول العائلي وبإدخال الصفر . 

        المبحث الثاني : في القضاء وطرق الإثبات وفيه ثلاثة مطالب .

              المطلب الأول : خطاب القاضي إلى القاضي بوسيلة الهاتف .

              المطلب الثاني : حكم الشهادة واليمين بوسيلة الهاتف . 

              المطلب الثاني : حكم الإفتاء والاستفتاء بوسيلة الهاتف .

الفصل الخامس : الهاتف في أبواب متفرقة.

         المبحث الأول : التصوير. وفيه مطلبان:

        المطلب الأول: التصوير الفوتغرافي.


المطلب الثاني: التصوير بالفيديو.

         المبحث الثاني : النغمات الموسيقية . وفيه مطلبان:


المطلب الأول: الموسيقى المستعملة في التنبيه على ورود اتصال أو رسالة.


المطلب الثاني: الموسيقى المستعملة في شغل وقت الانتظار عند تحويل المكالمات  

                        (السنترال).

         المبحث الثالث : الرسائل المستخدمة في الهاتف المحمول وفيه ثلاثة مطالب : 

        المطلب الأول : المميزات والأغراض لرسائل الهاتف المحمول

        المطلب الثاني : تنبيهات متعلقة بالرسائل قبل الإرسال وبعده وبعد الاستقبال 

        المطلب الثالث : الرسائل المرسلة من الشركات والمؤسسات إلى عموم الناس 

          المبحث الرابع : المظهر الخارجي لجهاز الهاتف المحمول وما يحتوي عليه . 

         المبحث الخامس : التسجيل والجهر بصوت الطرف الآخر بدون إذنه .   

         المبحث السادس : التجسس على الهاتف وبالهاتف .

         المبحث السابع :  الإسراف في استعمال الهاتف وفيه مطلبان : 

         المطلب الأول : الإسراف في الاقتناء 

        المطلب الثاني : الإسراف في الاستعمال     

         المبحث الثامن : أحكام السلام وصلة الأرحام المتعلقة بالهاتف .

          المطلب الأول : أحكام السلام المتعلقة بالهاتف ويلحق به آداب الاستئذان 

          المطلب الثاني : أحكام صلة الأرحام المتعلقة بالهاتف           

        المبحث التاسع : آداب متنوعة .

        المطلب الأول : الآداب الحسنة 

        المطلب الثاني : أخطاء متعلقة بالهاتف

الخاتمة : و تشتمل على أهم النتائج والتوصيات .

الفهرس :

           فهرس الآيات القرآنية .

           فهرس الأحاديث والآثار .

           فهرس الأعلام .

           فهرس المراجع والمصادر .         

           فهرس الموضوعات .

الملاحق 

شكر : 
وإني في مقدمة هذا البحث لأشكر الله الذي يسره لي ، الذي لولاه لما كنت ولا كان هذا البحث ، وبتوفيقه تيسرت أمامي كثير من الصعاب ، وبفتوحاته جل وعلا فتح علي في كثير من المسائل ، فله الحمد أولاً وآخراً .

ثم أزجي بشكري إلى والدي الكريمين اللذين باتا وأصبحا رافعين أيديهما مبتهلين إلى ربهما بتيسير أموري ، وإني لا أظن شيئاً يوصلني إلى مطلوبي في الدنيا والآخرة إلا بدعائهما ، أسأل الله أن يرحمهما كما ربياني صغيراً وأن يبارك في عمرهما وأن يحسن لهم الختام 
ثم أثلث بشكري الجزيل إلى هذه الجامعة الإسلامية العظيمة أم العلماء والقضاة والدعاة ، ولا سيما هذا المعهد الذي احتواني بعلمه ، وكساني بأدبه ، وأرواني من مشايخه فلهم من الله الأجر العظيم .

وأشكر شيخي الفاضل د. خالد بن محمد العجلان الذي كانت يده علي بينة ، وتعليماته إياي مبينة ، فقد كان نعم الخلوق البشوش الحليم عما بدر ، جزاه الله عني خير الجزاء .

وختاما : أوجه شكري إلى كل من أعانني في هذا البحث بكتاب أو فائدة أو مسألة أو طباعة أو وقت من المشايخ والزملاء والطلاب ، وكذلك من الدوائر الحكومية ، والمؤسسات ومحلات الهواتف المحمولة ، جزاهم الله عني خيراً ، وأكرم نزلهم .

أما صعوبات البحث : فبتيسير الله تعالى ثم بدعاء الوالدين وإعانة الأحبة والإخوان هان أغلبها فلله الحمد والشكر .

وإن يكن من شيء منها فهو في بُعْد المَراجع ، والمشرف ، مع حاجة الوالدين ولله الحمد 

وكذلك جدة الموضوع جعلت مراجعه نادرة .       
التمهيد : التكييف الفقهي للهاتف 

ويشتمل على خمسة مباحث
المبحث الأول : الهاتف الثابت 

المبحث الثاني : الهاتف المحمول العادي والعائلي 

المبحث الثالث : الهاتف المحمول ذي البطاقة المسبقة   

                    الدفع ( سوا ) وبطاقات الهاتف الثابت 

المبحث الرابع : الخدمة المسماة : سبعمائة 

المبحث الخامس : الكبائن المحلية والمتوزعة 

المبحث الأول : الهاتف الثابت

وقد عرِّف التلفون بأنه جهاز لنقل الأصوات ، بواسطة سلك معدني ، وكابلات كهربائية عبر الأرض ، أو  البحر ، أو عن طريق الأقمار الصناعية ، وصاحب هذا الاختراع : هو الكسندر جراهام بل عام 1876م(1)  

تصوير المسألة : يتم الاشتراك في هذه الخدمة عن طريق إحدى شركات الاتصالات بدفع مبلغ معين كل فترة زمنية محدودة مقابل هذه الخدمة ، سواء حصل اتصال أم لا ، فإن صدر اتصال فكل شيء بقيمته حسب ما هو متقرر في نظام الشركة ، ويبين ذلك في فاتورة تصدرها الشركة ، فإن تأخر المشترك في أداء ما عليه كان من حق الشركة قطع هذه الخدمة عن المشترك قطعاً مؤقتاً بالأداء ، وذلك في فترة محدودة ، فإن تم السداد وإلاقطعت عنه هذه الخدمة نهائياً ، ومنع من إنهاء إجراءات الخدمة المدنية حتى يؤدي الذي عليه(2) . 

التكييف الفقهي لعقد الاشتراك في هذا الهاتف الثابت . 

عناصر المسألة وحكم كل عنصر :
أولاً : دفع المبلغ المعين كل فترة زمنية مقابل هذه الخدمة مجردة عن الاتصالات الصادرة وهذا عقد إجارة لأن الإجارة عقد على المنافع(3) ، وفي الحقيقة أن الشركة لم تملِّك المشترك سوى الانتفاع بهذه الخدمة .
ثانياً : دفع المبلغ المعين مقابل الاتصال الصادر من المشترك وهذا أيضاً عقد على منفعة فهو إجارة .
ثالثاً: قطع الخدمة قطعاً مؤقتاً بالأداء عند تأخره عن موعده ، وهذا منع لانتفاعه بهذه الخدمة بموجب عدم وفائه أجرة عقد الإجارة   .
رابعاً: قطع هذه الخدمة عنه بهذا الرقم نهائياً ويصير كغيره فيه ، وهذا فسخ لعقد الإجارة  لأنه لم يف المستأجر بما عليه من الشروط .
خامساً :منعه من إنهاء الإجراءات المدنية الأخرى ، وهذا نوع من التعزير حسن حتى لا يتلاعب بأموال الناس .
وعلى كل حال فمراعاة الشروط الواقعة في عقد الإجارة والتي سبقت الإشارة إليها في تصوير المسألة متى صحت فهي لازمة على الطرفين(1) .
أما مسألة تعجيل العوض ، أو تأخيره في الإجارة ، فمتى اتفقا على ذلك صحت الإجارة(2). 
وهنا إشكال : وهو أن العقد مع شركة الاتصال غير معلوم المدة ، بل كل شهرين بكذا وكذا مطلقاً ، وصورة العقد إجارة ، ولكن هل تصح حينئذ على هذا الوجه ؟ 
خلاف في هذه المسألة : 

القول الأول : صحة الإجارة . وهو مذهب كثير من الحنفية(3)  ، ومالك وأصحابه(4) ، والمنصوص عن أحمد ، واختيار القاضي ، والخرقي ، وابن قدامة(5) - رحمهم الله - 

الدليل الأول : حديث علي - رضي الله عنه - قال : ( كنت أدلو الدلو بتمرة وأشترط أنها جَلِدة ) رواه ابن ماجه ، وحسنه الألباني(6) . 

وجه الدلالة : أن العقد وقع هنا من غير تحديد مدة .
الدليل الثاني : القياس على بيع كل قفيز من هذه الصبرة بدرهم(7) . 

المناقشة :من وجهين :

الوجه الأول : لانسلم صحة المقيس عليه ، لأنه لا يصح بيع كل قفيز من هذه الصبرة بدرهم ، لأنا لا نعلم كم قفيز سيشتري ، بل بيع هذه الصبرة كل قفيز منها بدرهم فقد عرفنا حينئذ أنه سيشتريها كلها ، وكل قفيز بدرهم(1) .
الوجه الثاني : ولو سلمنا فهو قياس مع الفارق ، إذ أن الصبرة يمكن معرفة الجملة منها بالكيل ، أما الإجارة كل شهر فلا نهاية له(2) .
القول الثاني : فساد الإجارة . وهو قول أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن(3)  ، وقول الشافعية على الصحيح والمشهور عندهم(4) . 

الدليل الأول : أن مدة الإجارة مجهولة فلم تصح ، وإن كان الشهر الأول معلوماً لكنه أضيف إلى مجهول فصار الجميع مجهولاً(5) .
المناقشة : لا نسلم أن ما أضيف إلى المجهول صار مجهولاً ما دام يمكن تمييزه .

الدليل الثاني : القياس على بيع كل ثوب من هذه الأثواب بدرهم(6) .

المناقشة :  قياس مع الفارق لاختلاف الأثواب اختلافاً بيناً فاحشاً أما الشهور فلا تختلف(7) 
القول الثالث : تصح الإجارة في الشهر الأول فقط . وهو قول أبي حنيفة(8)  ، وبعض الشافعية(9) . 

الدليل : القياس على بيع كل فقيز من الصبرة بدرهم لا يصح إلا في قفيز واحد عند أبي حنيفة .(10)
الترجيح: الذي يظهر - والله أعلم - صحة الإجارة حينئذ ، لقوة دليل القول الأول ولا سيما مع الحديث الوارد في ذلك عن علي - رضي الله عنه - وقد كان الحديث الذي قبله  عند ابن ماجه يقضي بأنه في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم - وبإقراره ولكنه ضعيف .     

ولكن يشترط : التلبس بالمنفعة التي وقع عليها العقد مع بداية الفترة الثانية ، ويصير انعقاد الإجارة هنا كالبيع بالمعاطاة ، وهكذا في كل فترة .
فلكل واحد منهما ترك الإجارة بعد هذه المدة ولا يصير فسخاً في الحقيقة لأن الإجارة لم تثبت بعد في الفترة الثانية(1) . 

فعلى هذا : يكون عقد الهاتف عقداً صحيحاً إن شاء الله - والله تعالى أعلم - .
        المبحث الثاني : الهاتف المحمول العادي والعائلي
الهاتف المحمول : عبارة عن وسيلة للاتصال بالمشافهة والمكاتبة عن طريق ذبذبات مجردة عن أسلاك وتعتمد على أبراج الهاتف اعتماداً كلياً .

وهو نوعان من حيث التصرف وتهيئة الاتصال لا الورود : العادي ، والعائلي . 

فالعادي : يحق للمشترك من خلاله الاتصال على أي رقم يمكن الاتصال عليه ، وربما كان عاماً في خارج الدولة .

والعائلي : تحصر أحقية الاتصال الصادر في أرقام محددة ، أما الواردة فكالعادي .

فالفرق بينهما هو تحديد الأرقام .

وتصوير الاشتراك في خدمة الهاتف المحمول : هو كالهاتف الثابت .
وما قيل في الهاتف الثابت يقال هنا - والله أعلم -

المبحث الثالث : الهاتف المحمول ذو البطاقة المسبقة الدفع ( سوا )
وتصوير هذا الهاتف : أن تستأجر بطاقة من شركة الاتصالات ، وهذه البطاقة محملة بخدمة الاستقبال والإرسال الهاتفي ، ولكن بقدر معين كمائتي ريال ، وإلى أجل محدود كشهرين ، فأيهما سبق نفاده : القيمة ، أو المدة لم تعد البطاقة صالحة للإرسال ، بل للاستقبال فقط ، ولمدة محدودة ، فإن جدد تلك البطاقة فبقدر ذلك المبلغ تكن المدة ، وإن لم يجددها عُدِم خدمة الاستقبال فضلاً عن الإرسال(1) .

والذي يشكل في هذه البطاقات أمر واحد : وهو أن العقد وقع على المدة والمنفعة ، وكلاهما مقصود فإذا انتهت المدة قبل استيفاء المكالمات سقط حقك من باقي القيمة ، وإذا انتهت قيمة المكالمات سقط حقك من باقي المدة ، وهذه المسألة وقع فيها خلاف كالتالي : 

القول الأول :فساد هذه الإجارة . وهو قول أبي حنيفة(2) ، والشافعي(3) ، وأحمد في أحد القولين عنه(4) - رحمهم الله -. 

الدليل : أن الجمع بينهما يزيد الإجارة غرراً ، لأنه قد يفرغ من العمل - وهو هنا المكالمات - قبل المدة ، أو العكس ، فالمعقود عليه مجهول ، لأن كل واحد منهما يصلح كونه محلاً للإجارة ، فتصحيح الإجارة حينئذ يؤدي إلى التناقض ، لأنه قد يفرغ من العمل في بعض المدة ، فإن طولب به في بقية اليوم أخل بشرط العمل ، وإن لم يطالب به أخل بشرط المدة ، وقد لا يفرغ من العمل في المدة ، فإن أتمه كان عملاً في غير المدة ، وإلا فلم يأت بما وقع عليه العقد(5) .

القول الثاني : صحة الإجارة . وهذا قول أبي يوسف ، ومحمد بن الحسن(6) ، وأحمد في القول الآخر(7)- رحمهم الله - . 

الدليل : أن المعقود عليه هو العمل ، والمدة إنما ذكرت للتعجيل ، فإن فرغ قبل المدة لم يلزمه العمل في بقيتها ، وله كمال الأجر لحصول المعقود عليه وهو العمل ، كما لو عجل قضاء الدين فبل أجله ، وإن مضت المدة قبل العمل فللمستأجر فسخ الإجارة ، لأن الأجير لم يف له بشرطه(1) . والله أعلم بالصواب .
ولو كان العقد على المدة فقط سواء استعمل البطاقة أم لا فالصحيح : الجواز لأنه هو الذي ضيَّع على نفسه الانتفاع بهذه المنفعة بعد إتاحة المؤجر إياها(2).   

وقد أصدرت اللجنة الدائمة فتوى ، ولم ينصوا على بطاقة (سوا). 

ونص السؤال : ما نشر في الصحف المحلية عن الباقات التي تصدرها شركة الاتصالات السعودية : وهي مجموعة دقائق محدودة ، بوقت معين ، وهي بسعر مخفض ، ويسدد ثمنها شهرياً مع رسم الاشتراك الشهري (شهرين مقدماً ) بدون تغيير الشريحة ، وإذالم يستخدمها خلال هذا الوقت فإنها تنتهي وليس للمشترك أن يطالب بالمبلغ الذي دفعه . 

فأجابت اللجنة : بأنه لا يظهر مانع شرعي يمنع من ذلك لأنه من الإجارة الجائزة(3) .

ويظهر أنها غير بطاقة ( سوا ) ، إذ ليس فيها تخفيض ، ولا رسوم اشتراك شهرية - والله أعلم- 

مسألة : 

أما البطاقة المسبقة الدفع المتعلقة بالهاتف الثابت مثل (زجول – هلا – سلام ) 
فالأمر فيها أهون كما أظن ذلك ، لأن المدة غير متناسبة مع قيمة المكالمات ؛ إذ إن مدتها سنة كاملة ، وقيمة المكالمات : خمسة وعشرون ، أو خمسون إلى المائتين - تقريباً - فلا يظهر مانع شرعي يمنع من ذلك - إن شاء الله -   ولعل تحديدها بسنة لأنها مصدرة من شركات مقاولة(1) غير شركة الاتصالات ، وهي معرضة للزوال ، أو الانسحاب ، أو نحو ذلك فقد يضمنون بقاءهم سنة ، ولكن لا يضمنون ما فوقها  - والله أعلم - 

المبحث الرابع : خدمة سبعمائة

وهي : أن عدة شركات مقاولة تعاقدت مع شركة الاتصالات ، وذلك بأن تكون وسيطة بينها وبين من أراد هذه الخدمة ، سواء من الأفراد ، أو الشركات ، أو المؤسسات لتخصها برقم خاص لأمد محدد تبتغيه تلك الطالبة لها ، من أجل إقامة مشروع ، أو مسابقة ، أو نحو ذلك ، وتزيد فيه قيمة الدقيقة بتحديد شركة الاتصالات ، وتقسم هذه القيمة بين شركة الاتصالات والشركة المقاولة والطالب لهذه الخدمة .

وقيمة الدقيقة الواحدة هي ما بعد الصفرين هكذا :

رقم : 700418692  قيمة الدقيقة فيه أربعة ريالات ، وهكذا (1) .

وتختلف المجالات المطروقة في هذه الخدمة من المباح إلى الحرام ، وقليلاً ما تكون في المباح ، كإرسال الرسائل المباحة ، والبحث عن فائدة أو معلومة ، وكثيراً ما تكون في الحرام كإدخال النغمات ، وإرسال الطرف المحرمة ، فتحرم لأجل ما وضعت لأجله .

وتستعمل أيضاً في المسابقات ، ويكون جوابك هو مجرد اتصالك ، ولا شك أن هذا نوع من القمار والميسر المحُرَّمَين ، لأنك إما غانم للجائزة ، أو غارم لقيمة اتصالك .

 والقمار : كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم(2) .

قال الله – تعالى - : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون }(3)
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : (( ...ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق )) متفق عليه(4) .

والخلاصة : أنه يختلف حكم هذه الخدمة سواء على شركة الاتصالات ، أو على الشركة المقاولة ، أو على الطالب لهذه الخدمة ، أو على المتصل بحسب المجال الذي وضعت لأجله هذه الخدمة .

 وما حرم شرعاً فثمنه مثله حرام لحديث ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : (( ...وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه )) رواه أبو داود(1) وصححه ابن القيم(2) .           
المبحث الخامس : الكبائن المحلية والمتوزعة

المطلب الأول : الكبائن المحلية ( مراكز الاتصالات الخاصة )

طريقة عقدها مع الشركة :

يتقدم الطالب إلى الشركة بطلب فتح محل يجمع عدة هواتف داخلية ودولية ، فتهيء له الشركة خطوطاً هاتفية حتى تكون هذه الخطوط محلاً لعقده مع الشركة ، ومع عملاء المحل من الناس ، ويهمنا هنا عقده مع الشركة .
المطلب الثاني : الكبائن المتوزعة
والمقصود بها : هذه الهواتف المنتشرة في أماكن متعددة في الدوائر الحكومية ، والجامعات ، والشوارع ، والطرق السريعة ، ونحو ذلك . وهي نوعان :

النوع الأول : هاتف العملة . 
النوع الثاني : هاتف البطاقة الذكية . وهي المعمول بها حالياً.

وصورتها : أن يتقدم أحد المقاولين إلى شركة الاتصالات بطلب عقد معها مقابل تمديد الخدمة من الشركة ، وعليه تهيئة أجهزة الهاتف ، واستئجار أماكنها ، وإصدار البطاقات لذلك ، وتوزيعها على المحلات ، وغير ذلك مما تحتاجه هذه الكبائن .

والوارد من المكالمات مقسم بين المقاول وبين الشركة كما في كبائن المحلات للشركة 84%  وللمقاول 16% ولمدة ثلاث سنوات أما في المحلية فمطلق(1)  

التكييف الفقهي للكبائن بنوعيها :
الذي يظهر أن هذه الصورة من العقد في كلا النوعين نوع من شركة المضاربة فالشركة بذلت رأس المال وهو هنا الخدمة ، والعمل من المقاول(2)  - والله أعلم -        

الفصل الأول : الهاتف في أبواب العبادات

ويشتمل على أربعة مباحث 

المبحث الأول : في الطهارة 

المبحث الثاني : في الصلاة والجنائز 

المبحث الثالث : في الزكاة 

المبحث الرابع : في الصوم والحج
المبحث الأول:

الطهارة

المطلب الأول : الدخول بالهاتف المحمول في الخلاء

المطلب الثاني : احتواء الهاتف المحمول للقرآن 

المطلب الثالث : مس الهاتف المحمول الحاوي للقرآن

                        بلا طهارة

المطلب الرابع : التكليم بالهاتف داخل الخلاء  

المطلب الأول : الدخول بالهاتف المحمول في الخلاء
مما لا يخفى أن الهواتف المحمولة تحمل في طياتها ذكر الله سبحانه وتعالى : كالأسماء المعبدة لله ، وكذا ما تتضمنه الرسائل ، وبعضها يتضمن القرآن الكريم كاملاً ، أو بعضه ، ولا بد لصاحبه من دخوله الخلاء .

الفرع الأول : دخول الخلاء بالهاتف المحمول المتضمن للقرآن .

إن تحريم دخول الخلاء بالمصحف لغير ضرورة  هو قول جماهير الأمة على تفصيل عند بعضهم(1) .

وألحق بعضهم غير الخلاء بالخلاء من الأماكن الدنيئة كحمام ( وهو مكان الاستحمام ) ، وملهى ، وبيت ظالم(2) .

قال المرداوي – رحمه الله -  : ( أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعاً ، ولا يتوقف في هذا عاقل )(3) .

ودليلهم : أن ذلك من أعظم الامتهان للمصحف(4) .

ومثال الضرورة : خوف ضياع ، أو سرقة ، أو وقوعه بيد من ينتهكه ككافر وبهيمة(5) .

ولبعض المالكية تقييد التحريم بقيدين : الستر – بأن يكون المصحف مستوراً -  والخوف – بأن يخاف عليه ضياع أوسرقة أو نحو ذلك ، فإذا وجد أحدهما : الستر أو الخوف جاز الدخول به على خلاف عندهم في الجيب : هل هو ستر أم لا لاتساعه ؟(6)
وبعدُ : فهل الجوال المتضمن للقرآن له حكم المصحف ؟ وهذا محله المطلب الآتي .  

الفرع الثاني : دخول الخلاء بالهاتف المحمول المتضمن لذكر الله غير القرآن .

قال في مواهب الجليل(1) : ( واعلم أنه لا ينبغي أن يختلف في استحباب ترك الدخول إليه بكل ما فيه ذكر الله ) .

وقد اختلف العلماء – رحمهم الله – في حكم إدخال ما فيه ذكر الله في الخلاء على ثلاثة أقوال كلها روايات في المذهب :

القول الأول : التحريم . وهو رواية في المذهب(2) .
الدليل : تنزيهاً لذكر الله – تعالى – 

المناقشة : إن حرمة ذلك تحصل بالستر(3) .

القول الثاني : الكراهة بلا حاجة . وهو قول للمالكية(4) ، والشافعية(5) ، والمشهور عند متأخري الحنابلة(6) ، ونص عليه أحمد(7). 

الدليل : عن أنس – رضي الله عنه – كان النبي – صلى الله عليه وسلم –(( إذا دخل الخلاء نزع خاتمه )) رواه أهل السنن(8) .

المناقشة : لا نسلم بصحة الحديث ، فقد ضعفه جمهور الأئمة والمحققين(9) .

القول الثالث : الإباحة . وهو قول للمالكية(2) ، ونص عليه مالك(3) ، وكذلك أحمد(4) ، وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، وعطاء ، وابن المسيب ، وعكرمة ، والنخعي ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وكثير من الأصحاب . وذلك لعدم الدليل(5)  ، واختاره شيخ الإسلام بشرط : الستر(6) – رحم الله الجميع - .

الترجيح : الذي يظهر رجحانه هو القول الثالث ، بما شرطه شيخ الإسلام وهو : الستر وكون الهاتف في الجيب يكفيه ستراً . وهو اختيار ابن عثيمين(7)   
هذا فيما لوكان ذكر الله ظاهراً على الشاشة وهو في الجيب .

أما لو كان غير ظاهر بل في أدراج الهاتف وأجزائه فلا أظن الخلاف الماضي جارياً ، بل لا أظن الخلاف يقع في الجواز ، لأن ما في داخل الهاتف لا يعد شيئاً ، بدليل أنك لو نقبت أقصى تنقيب في الجهاز بغير الشاشة لم تجد حرفاً واحداً ، فإظهار ما فيه ذكر الله على الشاشة بمثابة كتابتك إياه فهو شيء حادث – والله أعلم - . 

المطلب الثاني : احتواء الهاتف المحمول للقرآن

مع تطور الأجهزة في العصر الحديث فقد تيسر إدخال القرآن الكريم في بعض الأجهزة الإلكترونية ، ومن ذلك الهاتف المحمول .

الفرع الأول : حكم احتواء الهاتف المحمول للقرآن . 

أورد ابن أبي شيبة(1) – رحمه الله – وغيره نهي بعض السلف كعلي – رضي الله عنه – وإبراهيم النخعي – رحمه الله -  عن تصغير المصاحف ، بأن يكتب المصحف بقلم دقيق يصغر معه الحرف .

ولعل النهي محمول على ما إذا كان المقصود من ذلك المباهاة ، أو إحداث العجائب بما لا تمكن معه القراءة ، أو يخرج القرآن عن مقصوده الذي أنزل من أجله(2) .

فلا بأس إذاً على من أدخل القرآن في هاتفه لقصد الانتفاع به قراءة ، أو رجوعاً عند الحاجة ونحو ذلك .

ومثل ذلك : المصاحف الصغيرة المنتشرة في هذا الزمان . 

الفرع الثاني : حكم الهاتف بعد احتوائه القرآن .

أي هل له حكم المصحف ؟ 

لا شك – والله أعلم – أن الهاتف المحمول الحاوي للقرآن ليس بمصحف لما يلي :

أولاً : أنه لا يسمى مصحفاً لا شرعاً ولا لغةً ولا عرفاً 

أما شرعاً : فما حوى غير القرآن شيئاً أكثرمنه ، أوكان كصندوق حوى المصحف وغيره  لا يسمى مصحفاً ، ولو اشترطوا الطهارة لمسه ، فقد اشترط بعضهم الطهارة في مس كتب التفسير، والصندوق الحاوي للمصحف كما سيأتي قريباً إن شاء الله ونحو ذلك(3).   

وأما لغة : فالمصحف اسم لما جعلت فيه الصحف ، وأي صحيفة في الهاتف(4)؟ . 
وأما عرفاً : فلا تجد أحداً من الناس لا صغيراً ولا كبيراً يطلق عليه مصحفاً .

ثانيا ً : أنه يحوي غير القرآن الشيء الكثير مما يفقده كونه مصحفاً .

ثالثاً : أن القرآن داخل الهاتف لا يُعَدُّ شيئاً – أي وجوداً لا قَدْراً معاذ الله -  بدليل أنك لو فتشت غاية جهدك عن حرف منه فلن تجد منه شيئاً ما لم يظهر على الشاشة فظهور القرآن على الشاشة بمثابة كتابته – والله أعلم -  
إذا عرفت ذلك فهل يقال إنه كصندوق حوى عدة أشياء منها المصحف ؟ 

لا يمكن القول بذلك لما عرفت آنفاً أنه مادام ليس على الشاشة فليس بشيء .

فما حكم الهاتف إذا ظهر على الشاشة بعض القرآن ؟

الآن يمكننا القول بأن له حكم المصحف وليس مصحفاً فلا يجوز حينئذ الدخول به في الخلاء ، أما مسه حينئذ فيجوز ، لا لأنه ليس له حكم المصحف ، ولكن لوجود الحائل كما سيأتي بيانه في المطلب الآتي – إن شاء الله -   

المطلب الثالث : مس الهاتف المحمول الحاوي للقرآن بلا طهارة

لا يظهر – والله أعلم – ما يوجب الطهارة لمس الهاتف المحمول الحاوي للقرآن وذلك لأنه دائر بين حالتين : 

المسألة الأولى ( الحالة الأولى ) : ألا يظهر على الشاشة شيء من القرآن ، فقد بينا ألا عبرة حينئذ بكونه متضمناً القرآن ، لأنه ليس شيء يذكر ما لم يظهر على الشاشة .

وأعلى ما يقال فيه – لو سلمنا ولا نسلم – : أنه كصندوق حوى المصحف وغيره ، ومذهب جماهير العلماء : عدم اشتراط الطهارة لمثل هذا الصندوق(1) ، حتى بعض من أوجبه يقيد اشتراط الطهارة بما إذا كان قصده من حمل الصندوق هو المصحف(2) ، ولا شك أن صاحب الهاتف لا يقصد حين حمله هاتفه القرآن . 

المسألة الأولى ( الحالة الثانية ) : أن يظهر على الشاشة شيء منه ، فبينك وبينه حائل ، حتى مس الشاشة لا يعد مساً للقرآن ، لأنه إنما كان خلفها لا فيها ، ومذهب جمهور السلف : جواز مس القرآن بلا طهارة إذا كان حائل(3) ، وهو مذهب الحنفية و الحنابلة ، واختيار شيخ الإسلام(4) ، وعليه الفتوى في هذه البلاد المباركة(5) .

وعدم اشتراط الطهارة لمس هذا الهاتف - لو سلمنا كون ما فيه مصحفاً - هو الموافق للتيسير ورفع الحرج ، فذلك من قواعد الشريعة(6) .

وقد ذكر ابن مفلح – رحمه الله – استثناء بعضهم للوراق من منع المس للحاجة(7) ،    

وكذلك ذكروا في مس صبيان الكتاتيب : وجهين عند المالكية(1) ، والشافعية(2) ، والحنابلة(3) ، تيسيرا وترغيبا لهم .

والهاتف المحمول مع الناس في سائر أوقاتهم وأحوالهم ؛ فاشتراط الطهارة يوقع في حرج شديد .

المطلب الرابع : التكليم بالهاتف داخل الخلاء

قد يبتلى المرء باتصال داخل الخلاء ، أو أنه يريد الاتصال وهو كذلك ، فهل يجوز له أن يتكلم حينئذ ؟

أما إذا كان كلامه لحاجة ، أو ضرورة فلا شك في جواز ذلك ، بل قد يجب كإنقاذ من هلكة(1). 

وأما إذا كان بلا حاجة ، فينظر هل هو بذكر الله ، أم بغير ذكر الله ؟ :

فإن كان بذكر الله تعالى كره له ذلك تنزيها لذكر الله عن الخلاء ، ولا يقال بالتحريم لعدم الدليل الدال على التحريم .

أما حديث (( إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك )) الذي قال فيه الحافظ – رحمه الله – ( رواه وصححه ابن السكن وابن القطان )  فهو حديث معلول كما ذكره الحافظ نفسه(2) .

ولو صح الحديث فالمقت يحصل باجتماع التكشف أمام بعضٍ والتحدث(3) .

وأما حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – من (( امتناعه – صلى الله عليه وسلم – من رد السلام وهو يبول ))(4) 

فقد بَيَّنَه حديث المهاجر بن قُنفذ – رضي الله عنه - أن سبب الامتناع أنه لم يكن على طهارة(5) .

وقد ذكر النووي – رحمه الله - أن الكراهة هي مذهب الشافعية ، ومذهب الأكثرين ، وهو قول بعض الصـحابة والتابعين ، وحـكى أن إبراهيم النخـعي ، وابن ســيرين 

روي عنهما الجواز(1).

وإذا كان الكلام بذكر الله مكروها ، فالكلام المجرد لا يتعدى كونه مكروها ، بل القول بالإباحة هو الأقرب – إن شاء الله – لعدم الدليل الصريح الصحيح في ذلك .
وفي المذهب(2) ، وللمالكية(3) وجه بتحريم ذكر الله داخل الخلاء .

أما بالقرآن فهو حرام(4) (5).

المبحث الثاني :

الصلاة والجنائز

المطلب الأول : تأثير الهاتف على الصلاة 

المطلب الثاني : أحكام دخول المسجد بالهاتف 

                     المحمول

المطلب الثالث : حكم النعي والتعزية بوسيلة الهاتف 

المطلب الأول : تأثير الهاتف على الصلاة

تمهيـد :

إن من أعظم ما ابتلي به المسلمون في هذه الفترة المتأخرة وجود هذا الهاتف المحمول مفتوحاً مع المصلين سواء كانوا جماعة أو فرادى ، الأمر الذي أفقد الصلاة روحها ولبها ، والله المستعان .

وعلى المصلي إذا أقبل على صلاته أن يقطع صلته بالناس ، وأن يتصل بخالقه – سبحانه – فلا يشتغل بكل ما يلهيه عن صلاته ، ومن ذلك الحركة لأجل الهاتف المحمول ، إما إغلاقاً ، أو رفضاً للمكالمة الواردة ، أو تحويلاً إلى الوضع الصامت ، ونحو ذلك .

 وذلك لما فيه من التشويش على نفسك ، وعلى المصلين ، ثم ما الفائدة المرجوة من كونه مشتغلاً أثناء الصلاة وأنت لن تستجيب للمكالمة أصلاً ؟! 

 وهذا مما يسبب الحركة في الصلاة ، وأنت في غنى عن ذلك .   

وقد أجمع العلماء – رحمهم الله – على أن العمل القليل في الصلاة لا يضرها إبطالاً(1) .

وتحديد القليل والكثير أمر مرجعه إلى العرف ، لعدم ورود نص في ذلك(2) .

المطلب الثاني : حكم دخول المسجد بالهاتف المحمول

والأصل في هذا الباب الجواز ، بشرط كونه على الوضع الصامت ، لئلا يشغل المصلين بصوته كما سلف قريباً ، وكذلك عدم كونه على نغمة موسيقية ، لأن ذلك من المزامير المنهي عنها خارج المسجد ، فكيف بداخله ؟! وإن مما يتعاظمه أضعف المسلمين إيماناً ، وأقصرهم عقلاً فعل المنكرات الظاهرة في المسجد ، حتى رأينا في هذا الزمن الأخير ، وقد دخلت أصوات المعازف المحرمة ، وآلات الطرب الآثمة إلى مساجد المسلمين ، ولاشك أن هذا خطر عظيم ، وأمر جسيم ، مالم يتداركه الولاة من العلماء والأمراء ؛ فهو سبيل إلى تهوين المحرمات في المساجد ، بعد أن هانت في قلوب كثير من الناس - نسأل الله السلامة و العافية – فلا يجوز إبقاؤه على الصوت العالي عند دخولك المسجد درءاً للتشويش على نفسك وعلى المصلين ، أو على النغمة الموسيقية مطلقاً . 
المطلب الثالث : حكم النعي والتعزية بوسيلة الهاتف

الفرع الأول : النعي

النعي : هو الإخبار بالموت(1)، وقد ورد في السنة المطهرة ما ينهى عنه ، وما يأذن فيه ،  أو يستحبه .

فمثال النهي عنه :

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال )) إياكم والنعي فإن النعي من عمل الجاهلية ))  رواه الترمذي(2) مرفوعاً وموقوفًا ورجح الموقوف .

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال : ( إذا مت فلا تؤذنوا بي أحداً ، فإني أخاف أن يكون نعياً ؛ فإني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم – (( ينهى عن النعي )) ). رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح وابن ماجه(3) وحسنه الحافظ ابن حجر(4) . 

ومثال الإذن به :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : (( نعى النبي - صلى الله عليه وسلم - النجاشي في اليوم الذي مات فيه ... )) متفق عليه(5) . 

والجمع بين هذا وهذا : هو أن يقال : إن النعي المنهي عنه : هو ماكان أهل الجاهلية يفعلونه إذ كان الراكب يطوف ينادي بموت فلان(6) .

وكذلك من النعي المنهي عنه ما يكون بعد الصلاة عليه(1) .

وكذلك من النعي المنهي عنه : ما يصحبه من إظهار التفجع على الميت وإعظام حال موته(2).

 أما إذا كان النعي للمصلحة كتغسيل وتكفين وصلاة وحمل ودفن فلا بأس بذلك ، وهذا ما عليه جمهور الأمة (3) .

 وإن من نعمة الله علينا تيسر بلوغ خبر الوفاة ، مما كثر في رسائل الجوالات ، مما يزداد به عدد المصلين في الجنازة ، ولاشك أن الإخبار برسائل الجوال ونحوه من النعي المباح ، بل من  المستحب .

 ولو اقتصر على الإخبار بالصلاة على جنازة بدون اسمه إلا لقريب وصديق لكان أولى ، بعداً عن تشديد بعض السلف في ذلك .  

الفرع الثاني : التعزية . 

فمع تيسر وسائل الاتصالات بحمد الله صار من اليسر تعزية من تريد بلا تكلف ولو كان بعيداً .

والمقصود بالتعزية : الحمل على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب(4) .

قال ابن قدامة – رحمه الله - في استحباب التعزية : ( لا نعلم في هذه المسألة خلافاً)(5) 

وقال الشيخ زروق المالكي – رحمه الله - : ( وأما استحبابها فلا إشكال فيه )(6) .

فإذا اتصل المعزي بالمصاب ، أو أرسل له رسالة بالجوال ، ونحوه فإن ذلك يعد من التعزية 

قال الإمام ابن باز - رحمه الله - : ( وإذا أراد التعزية فليكتب لهم كتاباً أو يتصل بالهاتف أو يزورهم وهذا أكمل )(7) .
وقال العلامة الفوزان - حفظه الله وثبت على الحق خطاه - : ( وإذا كان بعيداً عنه وكتب له خطاباً ضمنه هذه التعزية فلا بأس بذلك )(1) . 

وذكر ابن مفلح – رحمه الله -  في الفروع تحميلَ التعزية مع غيره ، : ( وقال أحمد للمروذي : ( عزِّ عني فلاناً )  )

ثم قال - رحمه الله - : ( ولم ير أحمد لمن جاءته التعزية في كتاب ردها كتابة بل يردها على الرسول  لفظاً )(2) . 

وأما الآن فقد تيسر ذلك بدون تحميل ولا كتاب - فلله الحمد والمنة - .

                  المبحث الثالث : الزكاة

المطلب الأول : زكاة المشتغل بتبايع الهواتف

المطلب الثاني : زكاة البطاقات المسبقة الدفع والرصيد المدخر للمكالمات

المطلب الثالث : مدى اعتبار الهاتف من الحوئج   

                  الأصلية

                   المطلب الأول : زكاة المشتغل بتبايع الهواتف
يغرم بعض الناس ببيع وشراء الهواتف ، فتراه كل أسبوع ، أو كل شهر قد تغير هاتفه الذي كان يملكه الفترة الماضية ، إما ببيع ، أو شراء ، وإما باستبدال ، أو نحو ذلك ، فهل ثَمَّ زكاة واجبة عليه ؟

أما من يشتري ويبيع لأجل التنويع والاستعمال ، ولا ينظر للربح ، فهذا لا زكاة عليه ، لأنه لم ينو التجارة ، وإنما متى ملَّ منه ، أو طلبه أحد باعه عليه ، ويشترط في عروض التجارة نية التجارة إجماعاً(1) ، فلذلك مثل هذا الشخص قد يبيع بخسارة ويزيد ثمناً على الجهاز الجديد ، فلا إشكال في مثل هذا - والله أعلم - .

وأما الذي يعرض الجهاز للبيع ويتطلع للربح ، وربما لم يبعه حتى يكسب فيه ما يشاء ، فهذا المراد في هذا المطلب .

قال ابن المنذر - رحمه الله - : ( وأجمعوا على أن في العروض التي تراد للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول )(2) .  

ولا شك أن من كان هذا حاله فإنه قد عرضه عرضاً وهو بسكون الراء : ما أُعد لبيع وشراء لأجل ربح . كما قاله البهوتي – رحمه الله -(3) .
فتجب فيه زكاة عروض التجارة ، وسواء كان تبادل الأجهزة باستبدال بعضها ببعض ، أو بشراء وبيع بأثمانها ، فحولهما واحد مالم تنقص قيمة كلٍّ عن النصاب(4) .

ومالم يعدل عن نية المتاجرة إلى نية القنية والاستعمال .  

المطلب الثاني : زكاة البطاقات المسبقة الدفع والرصيد المدخر للمكالمات

والمراد بذلك : أن هذه البطاقات تحوي قيمة مالية معينة ، وقد أعدت للبيع والشراء بقصد الربح فيجري عليها حكم زكاة عروض التجارة ، وقد أسلفنا في المطلب السابق الكلام على زكاة المشتغل ببيع الأجهزة ولا يظهر ثمت فرق بينهما 0

أما الشخص الذي يشتريها ليجعلها أداة للاتصال بها ، فيجري عليه حكم زكاة النقدين ، لأنه مال مدخر في رصيده ، فإذا مضى حول على ما ادخر من هذا الرصيد ، وقد بلغ النصاب ، ولم ينقص طيلة الحول نقصاً مؤثراً ، فقد وجبت عليه الزكاة في هذا المال 0

ومثله أولئك الذين اشتركوا في خدمة الهاتف الجوال أول ظهورها ، وقد كانت بعشرة آلاف ريال ، ثم صارت بعد ذلك بثلاثة آلاف ريال ، فعوضوا الأوائل أحقية الاتصال ببقية العشرة آلاف سوى الثلاثة آلاف ، فهذا الرصيد المدخر لمكالماتهم تجب فيه زكاة النقدين ، لأنه مال يملكه 0

ونصاب النقدين :

أما الفضة فمائتا درهم قال ابن قدامة - رحمه الله - : ( لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام )(1).  

وأما الذهب فعشرون مثقالا ذكر ابن قدامة - رحمه الله - : أنه قول عامة الفقهاء(2)  والله أعلم 0 

المطلب الثالث : مدى اعتبار الهاتف من الحوائج الأصلية

والمراد بهذا المطلب : هو أن مالك الهاتف أو الجوال هل يعد غنياً لا تحل له الزكاة ؟

فهل الهاتف أمارة أو علامة على غنى صاحبه ؟ 

وهل يعطى من الزكاة لأجل الهاتف ؟

إذا تأملنا كلام الفقهاء في التعريف بالفقير والمسكين نجدهم يعتبرون بالكفاية ، بغض النظر هنا عن التفريق بينهما وأيهما أشد حالاً ؟.

ولا شك أن المراد بالكفاية : ما يحتاجه ديناً ودنياً .

ولذلك جوز شيخ الإسلام - رحمه الله - إعطاء الزكاة ليشتري بها كتب العلم(1) .

وذكر البهوتي في الروض ، والنووي في الروضة ، وابن عثيمين في الشرح الممتع – رحم الله الجميع - جواز دفعها إلى طالب علم لا يستطيع الجمع بين العلم والتكسب(2) . 

وذكر ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - أنه يعطى لعاجز عن ثمن المهر ولو كثر ، وكذلك أجرة ركوبه لسيارة الأجرة فيما لو لم يقدر على الأجرة(3) .

وقال ابن باز - رحمه الله - : ( إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك ، وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ، ولا تبذير حلت لك الزكاة ، وإلا فلا )(4) .

وقال - رحمه الله - أيضاً : ( يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب (أي مريد للزواج) مساعدة له في الزواج ، إذا كان عاجزاً عن مؤنته )(5). 

وقال النووي - رحمه الله - : ( المعتبر من قولنا : ( يقع موقعاً من كفايته وحاجته ) : المطعم ، والمشرب ، والملبس ، والمسكن ، وسائر مالا بد منه ، على مالا يليق بالحال من 

غير إسراف ، ولا تقتير ، للشخص ، ولمن هو في نفقته )(6) .

ولا شك أن الهاتف الثابت الواحد في المنزل من الحاجات ، وربما كان الهاتف المحمول مع الأب من الحاجات - وفيه نظر - ؛ فليس وجود أحدهما علامة على غنى صاحبه بل ويعطى لإدخال الهاتف الثابت بيته . 

ولتراع قيمة فاتورته على ما يليق لمن أراد سدادها ، فلا يمكن أن يدعي الفقر والمسكنة ، ثم تبلغ قيمة فاتورته في أحدهما مالا تبلغها فواتير المتوسطين والموسرين - والله أعلم - . 

المبحث الرابع : 

الصوم والحج
المطلب الأول : الاعتماد على الهاتف في الإخبار عن 

                 رؤية الهلال

المطلب الثاني : حكم الهاتف للمعتكف 

المطلب الثالث : مدى اعتبار لهاتف من الحوائج 

                 الأصلية في مؤنة الحج 

المطلب الرابع : حكم استخدام الهاتف في مشاعر 

                 الحج وأثره 

المطلب الأول :  الاعتماد على الهاتف في الإخبار عن رؤية الهلال

لقد تطورت وسائل الاتصال في هذا العصر ، وصار انتشار الخبر ليس من العسير بمكان - ولله الحمد والمنة - .

ومما يبتغى فيه النشر والإذاعة : خبر رؤية الهلال .

وقد كان بعض ملوك المسلمين في القديم يشعلون النيران إخباراً بأمر مهم كهذا الأمر(1) .

وكانوا يعبرون بالأصوات العالية كالرمي ونحوه ، وتارة بالبرقيات المنوَّعة ، ولم يزل الناس على هذا يخبرون بأسرع وسيلة يحصل بها المقصود ، وهم على هذا المعنى مجتمعون ، وبالعمل في الأمور الدينية والدنيوية متفقون ، وكلما تجدد لهم وسيلة أسرع وأنجح أسرعوا إليها .

 فكل ما دل على الحق ، وصدق الخبر الصحيح ، فإن الشارع يقره ويقبله ، والشارع لا يرد خبراً صحيحاً بأي طريق وصل ، ولا ينفي حقاً وصدقاً بأي وسيلة وآلة اتصل(2) .

قال ابن باز -رحمه الله -: ( فإذا جاز الاعتماد على البرقية والحال ما ذكر ( أي أن البرقية لا يفهمها إلا خواص الناس ممن لهم معرفة بحروفها ) فجوازه في خبر الإذاعة أولى )(3) .

ولاشك أن وصول الخبر عن طريق الهاتف ، سواءً باتصال ، أو رسالة وسيلة قوية لاعتماد الخبر ، بشرط : أن يكون المتصل عدلاً ، صدوقاً(4) ، وبشرط : يقيننا أن الرسالة إنما صدرت من المرسل نفسه ، لأنه من الممكن أن يستعمل أحد الفساق هاتف عدل ليظن المرسَل إليه أنه صدق(5) .  

المطلب الثاني : حكم الهاتف للمعتكف

إن الاعتكاف شرع للانقطاع عن الدنيا والاشتغال بالله - سبحانه وتعالى - ولقد عرفه ابن رجب - رحمه الله بقوله - :( هو قطع العلائق عن الخلائق للاتصال بخدمه الخالق )(1) فلذلك شدد بعض العلماء - رحمهم الله - في مسائل كثيرة مما يشغل العبد عن الاعتكاف ومقصوده ، ولاسيما المالكية ، والحنابلة ، بخلاف الحنفية ، والشافعية ، والظاهرية(2).

وعلى كل حال فلم أر فيما اطلعت عليه من المذاهب الأربعة مع الظاهرية من أفسد الاعتكاف بالكلام المباح . 

ولكنهم يكرهونه على اختلاف في المكروه منه ، هل هو الكثير منه أو مطلقه ؟ وفي شدة الكراهة .

ونقول للمعتكف : لا بأس بالكلام المباح مع الزائر ، ويدخل فيه الهاتف ، ولكن لا تكثر منه حتى لا يفوت عليك مقصود الاعتكاف .

وقد ورد في الصحيحين(3) أن صفية - رضي الله عنها - زارت رسول الله - صلى الله عليه وسلم –  وهو معتكف وتحدثت عنده ساعة . 

قال النووي - رحمه الله - : ( وفيه : جواز زيارة المرأة لزوجها المعتكف في الليل ، أو النهار ، وأنه لا يضر اعتكافه )(4)  .

وقال ابن حجر - رحمه الله - : ( وفي الحديث من الفوائد : جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره ، والقيام معه ، والحديث مع غيره )(5).

قال ابن مفلح - رحمه الله - ): لا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه )(6) . 

وقال ابن باز - رحمه الله - : ( لكن لو زاره بعض إخوانه فلا بأس )(1).

قال ابن عثيمين - رحمه الله - :( ولكن لو زاره أحد من أهله وتحدث عنده فلا بأس ).(2) 

وقال أيضاً في أقسام الكلام : ( وقسم ثالث جائز مباح : كالتحدث مع الناس ، والسؤال عن أحوالهم )(3)  .

 فإذا جازت الزيارة فليجز التحدث بالهاتف من باب أولى ، لأنه أهون وأقل كلاماً بلا شك ، وإذا جازت زيارة الزوجة ، والتحدث معها وهي ذريعة للشهوة فغيرها من باب أولى . 

وقال ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - : ( يجوز للمعتكف أن يتصل بالهاتف لقضاء حوائج المسلمين إذا كان الهاتف في المسجد الذي هو معتكف فيه )(4) .

وبعد هذا فلا يغتر مغتر في اعتكافه فيبالغ في الحديث مع الناس ، واستقبال الزائرين .

قال ابن القيم - رحمه الله - بعد عرضه لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في الاعتكاف : ( كل هذا تحصيلاً لمقصود الاعتكاف وروحه ، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ، ومجلبة للزائرين ، وأخذهم بأطراف الحديث بينهم ، فهذا  لون ، والاعتكاف النبوي لون -والله الموفق-)(5) . 

وقال الحجاوي - رحمه الله - : ( ويستحب للمعتكف التشاغل بفعل القرب ، واجتناب مالا يعنيه من جدال ، ومراء ، وكثرة كلام ، وغيره لأنه مكروه في غيره ففيه أولى )(6) . 

وقال ابن باز - رحمه الله - : ( والأفضل له ألا يتحدث مع الناس كثيراً بل يشتغل بالعبادة والطاعة )(7) .

وقال ابن عثيمين - رحمه الله - : ( وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم يعتكفون ، ثم يأتي إليهم الزوار أثناء الليل ، وأطراف النهار ، وقد يتخلل ذلك أحاديث محرمة فذلك مناف لمقصود الاعتكاف )(1) .

وقال خليل – رحمه الله - : ( وكره أكله خارج المسجد ، واشتغاله بعلم وكتابته ، وإن مصحفاً إن كثر ، وفعل غير ذكر ، وصلاة ، وتلاوة )(2) . 

قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله - : ( وذهب الإمام أحمد - رحمه الله - إلى أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس ، حتى ولا لتعليم علم ، وإقراء قرآن ، بل الأفضل له الانفراد بنفسه ، والتخلي بمناجاة ربه ، وذكره ، ودعائه )(3) .  

المطلب الثالث : مدى اعتبار الهاتف من الحوائج الأصلية في مؤنة الحج

والمراد بهذا المطلب فرعان :

الفرع الأول : لزوم توفر الهاتف المحمول لمن أراد الحج .

لا يلزم من أراد الحج أن يتوفر معه هاتف محمول ، إذ ليس هو من متطلبات شرط الاستطاعة والقدرة .

ومن ملك الزاد والراحلة ، أو أجرتها ، وأمن الطريق ، وعُدِم البحر في طريقه ، ولا مَنَعَه أبواه ، أو أحدهما ، زائداً ذلك عن حوائجه الأصلية ، وضرورياته ، وديونه ، فقد وجب عليه الحج إجماعاً(1).

ولاشك أن الهاتف المحمول ليس في شيء من ذلك ، بل هو من الأشياء التي يمكن الاستغناء عنها بلا مشقة ، وكل ما يتطلبه من الهاتف المحمول يمكنه الاستعاضة عنه بأمر آخر ، ولا سيما مع توفر وسائل المواصلات والاتصالات ، وقصر مدة السفر - والله أعلم -  .

الفرع الثاني : لزوم توفير الهاتف الثابت لأهل الحاج .

يشترط لمريد الحج أن يؤمِّن النفقة لعياله ، وأهله ، ولا يعدُّ مستطيعاً حتى تكون نفقة الحج فاضلة عن حوائجه الأصلية .

وذكر في الإنصاف(2) : أنه يعتبر كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود بلا خلاف .

ولكن هذا محل نظر إن قصد به المذاهب الأربعة ، لأنه خلاف المذهب المالكي(3) ، إلا أن يقصد المذهب الحنبلي ، أو يقصد ما قبل الإمام مالك - رحمه الله - . 

ولكن المذاهب الثلاثة(4) على اشتراط تأمين حوائجه الأصلية ، وحوائج أهله مدة ذهابه ، حتى ذكروا منها : كتب العلم ، وخادمه ، وفرسه ، وسلاحه ، وأثاثه ، ونفقة الخادم ، وكسوته ، 
بشرط : كون ذلك محتاجا إليه ، ورجحه القرطبي - رحمه الله - من المالكية(1)  وهو الصحيح لحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته ))(2) .

وفي زمننا هذا ، لاسيما مع قصر مدة الحج - ولله الحمد - لا يكون الهاتف للأهل مدة الحج حاجة أصلية  ، إلا إذا تعارضت مؤنة إدخال الهاتف الثابت للمنزل مع مؤنة الحج فقد يقال بعدم وجوب الحج حينئذٍ لما تقدممن كون الهاتف الثابت في المنزل من الحوائج الأصلية . 

هذا ما يظهر في المسألتين - والله أعلم - .      

المطلب الرابع : حكم استخدام الحج في مشاعر الحج وأثره

لا شك أن الحاج في حجه والمعتمر في عمرته يتقلب بين عبادات كثيرة ، إنما شرعت ذكراً لله ، وشكراً .

فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعا وموقوفا : (( الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير )) رواه الترمذي وقال :
( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة  ، أو بذكر الله ، أو من العلم ). (1) .وقال الحافظ - رحمه الله - بعد ما ذكر تصحيح الحاكم : (وهو كما قال )(2)، وحسنه السيوطي(3).

قال في حاشية النسائي(4) : ( أي فلا تكثروا فيه الكلام وإن كان جائزا ، لأن مما ثلته بالصلاة تقتضي أن لا يتكلم فيه أصلاً ، كما لا يتكلم فيها ، فحين أباح الله فيه الكلام رحمة منه - تعالى - على العبد فلا أقل من أن يكثر فيه ذلك ) .

وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :(( إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله )) رواه أبو داود بزيادة ( الطواف ) 

وسكت عنه ، والترمذي وقال :حسن صحيح(5)  وصححه السيوطي(6).
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( خير الدعاء دعاء يوم عرفة )) رواه الترمذي (7). 

وقال المناوي – رحمه الله - : ( وقال ابن العربي : وليس في دعاء عرفة حديث يعول عليه 
إلا هذا )(1).

وقال الله - تعالى -:{ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم ...}(2)
وعن جابر - رضي الله عنه - في صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده ، فلم يزل واقفا حتى أسفر جداً )) رواه مسلم(3).  

وقال الله - عز وجل - : { واذكروا الله في أيام معدودات....}(4) وقوله : {...ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ....}(5) 

وعن نبيشة الهذلي - رضي الله عنه - قال: قال رسـول الله - صلى الله عليه وسـلم-  : (( أيام منى أيام أكل وشرب )) وفي رواية ((وذكر لله )) رواه مسلم (6).

وبعد: فإن التحدث بالهاتف في هذه المواطن مما يشغل عن هذا المقصود العظيم كما مر معنا ولا سيما في أحاديث الطواف 0

قال ابن حجر - رحمه الله تعالى -  : ( قال ابن المنذر : أولى ما شغل المرء به نفسه في الطواف ذكر الله ، وقراءة القرآن ، ولا يحرم الكلام المباح ، إلا أن الذكر أسلم 0وحكى ابن التين خلافا في كراهة الكلام المباح ،وعن مالك تقييد الكراهة بالطواف الواجب )(7).  

وقال العلامة محمد بن إبراهيم - رحمه الله - : ( كونه يجيء غريب فتشفق أن تأخذ أخباره وأنت في الطواف هذا لا ينبغي ، وإن كان جنس الكلام مباحا ، هذا شغل عن الذكر ، والطواف ذكر ..... أما الذي يفعـله بعض الناس يكثرون من فضول الكـلام فلا ينبغي 
وينقص الطواف )(1).

وقال ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - : ( فكون الإنسان يعبث ويضحك ويصوِّت فهذا وإن كان لا يبطل السعي ، لكن ينقصه نقصا بالغا ، وربما يصل إلى درجة الإبطال إذا فعل ذلك استخفافا بهذا المشعر ، أو بهذه الشعيرة ) وقال أيضا : ( المناقشة العلمية في الطواف أو السعي لا بأس بها ، لا تبطل الطواف ، ولا السعي ، لكن الأفضل أن يشتغل الإنسان بالذكر ، لأن الطواف ينتهي ويزول ، والمناقشة لها وقت)(2).

وقال الفقيه الفوزان - حفظه الله - : ( ولا بأس بالتحدث المباح والتحدث للحاجة ، أما التحدث الذي لا حاجة إليه فلا ينبغي الإكثار منه ، لأنه يشغل عن ذكر الله ) وقال أيضا : ( الكلام في حال الطواف جائز ، لكن الأولى للمسلم الذي يطوف ببيت الله أن لا يشتغل بالكلام ، لأن اشتغاله بالكلام خلاف الأولى )(3).

وليت المسلم إذا شرع في عبادةٍ ما أن يغلق جهازه ، أو يجعله على التنبيه الصامت حتى يمكنه معرفة من اتصل به بلا إزعاج 0

ولعل المسلم يكفيه قول الله – تعالى - : { ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند 

ربه ....}(4) وقوله - سبحانه - : ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}(5)
وحرمات الله : كل ماله حرمة ، ومنها : المناسك .

وشعائر الله : أعلام الدين الظاهرة ، ومنها : المناسك .

 وتعظيمها : إجلالها بالقلب ، ومحبتها ، وتكميل العبودية فيها غير متهاون ، ولا متكاسل ، ولا متثاقل .(6)
الفصل الثاني : الهاتف في أبواب المعاملات المالية

ويشتمل على ثلاثة مباحث

المبحث الأول : في البيوع 


المبحث الثاني : في الإجارة

المبحث الثالث : في الوكالة والعارية واللقطة 

المبحث الأول : البيوع
المطلب الأول : حكم بيع الجهاز مع اشتماله على 

                  ما يشتمل عليه

المطلب الثاني : ملكية الهاتف والتصرف فيه 

المطلب الثالث : إسقاط الرقم المميز 

المطلب الرابع : إجراء عقد البيع بوسيلة الهاتف 

المطلب الخامس : أخذ العوض على إضافة الخدمة

المطلب السادس : حكم استبدال الجهاز القديم      

                   بالجهاز الجديد 

المطلب الأول :  حكم بيع الجهاز مع اشتماله على ما يشتمل عـليه

من المعلوم أن جهاز الهاتف يشتمل على استعمالات محرمة ، وهذا لا يعكر على من أراد بيعه وشراءه في الجملة ، لأن منافعه لا تقارن بمساوئه ، ولأن المقصد الحقيقي والأصلي منه حلال مباح .

ومرادي في هذا المطلب : ما حكم بيع الجهاز على من أراد استعماله فيما حرم الله عليه ، كالتصوير المحرم ، والمعاكسات ، والنغمات الموسيقية ؟

والكلام هنا في فرعين : 

الفرع الأول : حكم  البيع من حيث الحل والحرمة .

المسألة الأولى : أن يعلم البائع ذلك القصد من المشتري بقوله ، أو بقرائن أو أمارات مختصة به .

اختلف العلماء – رحمهم الله – في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

القول الأول : الجواز . وهو محكي عن الحس وعطاء والثوري(1) – رحمهم الله – وهو ظاهر قول الشافعي – رحمه الله – في بيع السيف على من يرى أنه يقتل به ظلماً(2).

الدليل الأول : قوله – تعالى - : {..وأحل الله البيع... }(3) فهو عام في كل بيع ولا مخصص لمثل هذه المسألة(4) .

المناقشة : هذا العموم مخصوص بصور كثيرة ، فليكن دليلنا الآتي – إ ن شاء الله – مخصصا له كذلك(5) .

الدليل الثاني : أن البيع تم بشروطه ، وأركانه(6) . قال الشافعي – رحمه الله - : كل عقد كان صحيحاً في الظـاهر لم أبطله بتهمـة ولا بعادة بين المتبايعـين ، وأجزته بصـحة 

الظاهر (1).

المناقشة : سلمنا توفر شروطه ، وأركانه ، ولكن وجد أحد موانعه(2) .

القول الثاني : الكراهة . وهو قول جمهور الشافعية(3) ، ونص عليه الشافعي – رحمه الله – في بيع العنب لمن يرى أنه يعصره خمراً(4) .

الدليل : أنه قد لا يستعمله في المعصية(5) . 

المناقشة : هذا خارج محل النزاع ؛ لأن نزاعنا فيمن علمنا منه ذلك علماً لا ظناً .

القول الثالث : التحريم . وهو قول بعض الشافعية كأبي حامد والنووي(6) – رحمهما الله – ، وهو مذهب الحنابلة(7) ، واختيار شيخ الإسلام(8) ، والمازري(9)   - من المالكية - والسعدي(10) ، ومحمد بن إبراهيم(11) ،  وابن باز(12) ، وابن عثيمين(13) ، وابن جبرين (14).- رحمهم الله – 

الدليل : قوله تعالى : { ولا تعاونوا على الإثم والعدوان }(15) والنهي يقتضي التحريم(16).

الترجيح : الذي يظهر – والله أعلم – رجحان القول الثالث ، لقوة دليله وصراحته ، ولما ورد على أدلة غيره من المناقشة .

المسألة الثانية : أن يظن البائع ذلك القصد من المشتري . فعلى ثلاثة أقوال : 

القول الأول : الكراهة . وهو قول بعض المالكية(1)، وأبي حامد والنووي(2)من الشافعية – رحمهما الله - .

القول الثاني : التحريم . وهو قول بعض الحنابلة(3) كشيخ الإسلام(4) – رحمه الله -

القول الثالث : الإباحة . واختاره الموفق ابن قدامة(5) – رحمه الله – 

 وتوقف بعض المالكية(6) . 

الفرع الثاني : حكم البيع من حيث الصحة والبطلان .

وفيه خلاف على قولين :

القول الأول : البطلان .وهو مذهب الحنابلة(7) بشرط علمه بذلك ، وهو ظاهر اختيار المازري باستدلاله على التحريم كما سيأتي – إن شاء الله - ، ورجحه شيخ الإسلام حتى فيما لو ظن ذلك ظناً(8).

الدليل الأول : أنه عقد على عين لمعصية الله بها ؛ فلم يصح(9) .

المناقشة : النهي هنا عائد إلى أمر خارج العقد وهو المعصية ، وإذا عاد كذلك فلا يعود 

   على العقد بالبطلان (10).

الدليل الثاني : قياساً على إجارة الأمة للزنى والغناء(1) .

المناقشة : قياس مع الفارق ؛ لأن وقوع العقد في الإجارة على المنفعة فقط ، بخلاف البيع فهناك منافع أخرى للعين يمكن ردع المشتري عن المحرمة منها مع بقاء العين معه بالمنافع المباحة ، ولكنا نسلم بذلك لو لم يكن للسلعة المباعة إلا منفعة واحدة فقط محرمة ، وربما انجر ذلك إلى من علمنا منه أنه لن ينتفع إلا بالمحرم فقط ، ولكنه هنا في الأغلب أنه سينتفع بالمباح ،  بل هو الأكثر ولو قصد المحرم .

الدليل الثالث : ( دليل المازري )  أن كون هذه المنفعة المحرمة مقصودة مُؤْذِن بأن لها حصة من الثمن ، وأن العقد اشتمل عليها كما اشتمل على ما سواها ، وهو عقد واحد لا سبيل إلى تبعيضه ، والتعاوض على المحرم ممنوع ؛ فمنع الكل لاستحالة التمييز، ولأن الباقي من المنافع يصير ثمنه مجهولاً لو قدر جواز انفراده(2) .

المناقشة : من وجهين :

الوجه الأول : لا يمكن إبطال البيع بناءً على النية الباطنة ، ودليلكم مبني على ذلك(3) .

الوجه الثاني : أن هناك منافع أخرى للسلعة يمكن الانتفاع بها فلتترك السلعة بيده وليمنع من المحرم منها(4) .

القول الثاني : صحة البيع . وهو قول الجمهور من المالكية(5) ، والشافعية(6) .

الدليل الأول : الأصل صحة البيع ، ويلزمكم الدليل الصارف عن الأصل .

الدليل الثاني : أن المحرم في العقد اعتقاده لا عقده فلم يمنع صحة البيع(7) .

الدليل الثالث : قياساً على تدليس العيب(8) .

المناقشة : أن التدليس هو المحرم دون العقد ، والتحريم هنا لحق الله – تعالى – كبيع درهم بدرهمين بخلاف التدليس فإنه لحق آدمي(1) .

الجواب : من ثلاثة أوجه :

الوجه الأول : وكذلك في مسألتنا إنما حرم العقد لأمر خارج عن العقد .

الوجه الثاني : أن كون التحريم لحق الله لا يخرجه عن كونه منهياً عنه لأمر خارج عن العقد 

الوجه الثالث : وأما بيع درهم بدرهمين فهو رباً تكاثرت النصوص على فساده فضلاً عن حرمته ، ثم هو منهي عنه لأمر عائد إلى ذات العقد .

الترجيح : الذي يظهر بعد هذا العرض – والله أعلم -  هو القول الثاني لقوة أدلته ، ولما ورد على أدلة القول الأول من المناقشة .                          
المطلب الثاني : ملكية الهاتف والتصرف فيه

قد سبق تقرير أن الهاتف ملك لشركة الاتصالات ، وإنما أباحت للعميل استخدام المنفعة وعرفت أنه عقد إجارة(1) . 

والشركة قد حظرت عليه التصرف ببيع ، أو تنازل ، أو غير ذلك إلا عن طريقها . 

فبناءً على ذلك لا يجوز تصرف المشترك بالبيع  ، وحكمه حكم المستأجر ، فبيعه الهاتف بيع ما لا يملك ، وليس له حكم الفضولي ، لأنه يبيع لنفسه ، والفضولي يبيع لغيره . ودليل ذلك حديث حكيم بن حزام – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : (( لا تبع ما ليس عندك )) رواه أهل السنن(2) ، وحسنه الترمذي ، قال ابن حجر – رحمه الله - : ( صححه الترمذي ، وابن خزيمة ، والحاكم ، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه )(3).

وقال الترمذي – رحمه الله - : ( والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم ، كرهوا أن يبيع الرجل ما ليس عنده ) .

قال ابن قاسم النجدي الحنبلي – رحمه الله – :  ( قال الوزير وغيره : اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له وأنه باطل )(4) . 

قلت : فكيف وهو لم يملكه أصلاً . 
قال ابن حزم – رحمه الله - : واتفقوا أن بيع المرء ما لا يملك ، ولم يجزه مالكه ، ولم يكن البائع حاكماً ولا منتصفاً من حق له أو لغيره ، أو مجتهداً في مال قد يئس من ربه فإنه باطل(5). 
المطلب الثالث : إسقاط الرقم المميز
ليعلم أن الطريقة المتبعة في استحقاق الرقم المميز كالتالي : 

بعد تقدم طالب الرقم المميز على فرع شركة الاتصالات يقوم الموظف المختص بعرض قائمة من الفئات ، وكل فئة تحوي عدة أرقام على شكل واحد ، وباختيار الفئة يتم إسقاط أحد أرقامها ، ولكنه مجهول العين معلوم الجنس ( الفئة ) بقيمة معينة ، فإن وافق على الرقم فبها ، وإلا فقد خسر ذلك المال ، ثم كل محاولة هكذا حتى تقع على الرقم الذي تريد .
مثال الفئات : 

فئة الأرقام المرتبة في الأخير  : 0508306789 – 0506971234

فئة الأرقام المكررة الخمسة الأخيرة : 0505104444 – 0505396666
فئة الأرقام المكررة في كل رقمين : 0505448811 – 0505993366

وهكذا في كل فئة مجموعة من الأرقام ، ولا ينظر العميل إلى الرقم ، بل إلى الفئة ، والله أعلم بما يحصل له(1) .

وهذه المعاملة معاملة فيها غرر واضح ، إذ كيف يستحق مائة ريال بمجرد تمكين العميل من الاطلاع على الرقم الذي ربما لم يُرِدْه ؟!

وهل هذه العملية تستحق هذا المال ؟

وقد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم – عن بيع الغرر(2) . 

قال المناوي – رحمه الله - : ( وهو ما خفي عليك أمره من الغرور ، وبيع  الغرر : كل بيع كان المعقود عليه فيه مجهولاً ، أو معجوزاً عنه ، وقيل : هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما ، أو ما انطوت عنا عاقبته )(3) .

وأخشى أن هذا  من أكل أموال الناس بالباطل وقد قال الله – تعالى – {...ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ... }(4) 

وتحديد الفئة لا يكفي في اختيار الرقم ، فربما اخترت فئة الأرقام المكررة فسقط لك تكرار الرقم ( 9 ) وأنت لا ترغبه فقد تريد الرقم ( 4) وهكذا .

وما المشكلة فيما لو جعل كل رقم مستقلاً ، أو أن للعميل الاطلاع على الأرقام ، أو كان الإسقاط مجاناً بما أن الرقم له قيمته .

ولا شك أن هذه العملية ليست بيعاً ، ومن أراد رقماً مميزاً واضطر إلى هذه العملية فلعله لا يلحقه إثم في ذلك ، والإثم إن كان فهو على الشركة أما استحقاق الرقم للعميل فهو على بينة لأن استحقاقه لن يتم إلا بعد العلم به – والله أعلم(1) - .      
المطلب الرابع : إجراء عقد البيع بوسيلة الهاتف

لا شك أن الإسلام دين كامل شامل صالح للبقاء إلى قيام الساعة ، وقد أتى في كل أمر من أموره المتجددة آحادها بقواعد وأصول ينبني اللاحق منها على السابق ، وهذا من نعمة الله علينا ، ومن ذلك إبرام العقود عن طريق الهاتف بنوعيه : الثابت والمحمول مشافهة بهما ومراسلة بالمحمول ، وقد بحث العلماء المعاصرون هذه المسالة بحثاً نافعاً مفيداً ، فجزاهم الله خيراً ، وأكرم نزلهم ، وما نحن إلا عالة عليهم نستقي من معين اجتهاداتهم ، ونرتوي من منهل كتاباتهم .

الفرع الأول : إجراء عقد البيع بوسيلة الهاتف مشافهة .

إن هذا النوع من التعاقد داخل ضمن التعاقد بين الغائبين ولكنه من جهة ؛ وذلك : 

- أنه تعاقد بين حاضرين من حيث الزمان لعدم الفاصل الزمني بين الإيجاب والقبول .

- وهو تعاقد بين غائبين من حيث المكان لبعد مكان كلًّ عن الآخر .(1) 

ولا إشكال في هذا النوع من التعاقد  ، فما يقال في التعاقد حيث اجتماع الطرفين يقال هنا. 

وقد ذكر النووي - رحمه الله – أن المتبايعين لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف(2) .

وينظر في أمور :

الأمر الأول : العناية بضبط كل طرف صاحبه ، لاحتمال احتيال أحد من الناس أنه فلان وليس كذلك ، ودعوى الاحتيال مسموعة لدى القاضي ، وعلى المدعي عبء الإثبات(3) .

الأمر الثاني : التأكد من استمرار الاتصال ، وعدم اعتراء ما يقطعه ، أو يخفض صوته بما يمنع السماع ، وغالبا ما يحصل ذلك في الهاتف المحمول ، فهو عرضة لانقطاع البث ، أو ازدحام في الشبكة يعكر صفو المكالمة ، أو نفاد خزينة الشحن ، أما الهاتف الثابت فنادراً ما يعتريه ذلك لاتصاله بخطوط ( كابلات كهربائية ) عبر الأرض ، أو البحر ، أو بالأقمار الصناعية ، إلا أنه يتنبه إلى اتصال سلكه وصلاحه .

الأمر الثالث : لا يجوز أن يكون المعقود عليهما ربويين متفقي العلة ، وذلك لاشتراط التقابض وعدم جواز النساء ، والاتصال عبر الهاتف لا يمكن للمتعاقدين التقابض في مجلس العقد إلا بأحد أمرين :

الأول : أن يكون معقود كل واحد منهما عند صاحبه أثناء الاتصال .

الثاني : أن يوجد لكل واحد منهما وكيل عند الطرف الآخر يتسلم المعقود عليه حالاً(1).  

الأمر الرابع : خيار المجلس _ عند من يقول به وهم الشافعية(2) والحنابلة(3) – ينتهي بإغلاق كل واحد منهما هاتفه ، وما داما أثناء المكالمة فيحق لكل واحد منهما الرجوع عن العقد ، ولا يقال إن المجلس ينتهي بتفرق كلٍّ من مجلسه الذي يكلم فيه ، لأن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار العقد لعدم اطلاع كلٍّ على صاحبه(4) .

ويستثنى من ذلك : بيع المزايدة ، فلو اتصل شخص ببائع وعرض عليه قبول السلعة بمبلغ كذا ، ثم أغلق الهاتف ، فإنه يلزمه البيع إذا استقر الثمن على ما عرض قبوله به ، لأن عدم ذلك يؤدي إلى الفوضى ، والإضرار بالناس(5) .
وكذلك لو اشترط أحدهما ، أو كلاهما خيارأ وهو المسمى : خيار الشرط(6) فلهما ذلك(7) 

، ويرجح الزحيلي : أن مجلس العقد ماداما يتحدثان في العقد ، فإذا تحدثا حديثا آخر انتهى المجلس(8) . 

والأول أولى قياساً على الخيار في بيع الحاضرين .

الأمر الخامس : الخروج من المسجد عند التعاقد ، لأنه سيبيع ، أو سيشتري في المسجد -  وهذا عند من يرى تحريم ذلك كما هو مذهب بعض المالكيين(1)، ورواية عند الحنابلة(2) ، وفتوى اللجنة الدائمة(3). 

الأمر السادس : لا بد من علم الموجب بقبول صاحبه ، تحقيقا لاستقرار التعامل ، ومنع القلق والحرج الشديد عن الموجب(4) .

الفرع الثاني : إجراء عقد البيع بوسيلة الهاتف المحمول مكاتبة .

وهذا النوع له أصل قديم وهو الرسائل والمكاتبات ، وله حكمها وينظر في ذلك إلى أمور :

الأمر الأول : الالتزام بالدقة في الإيجاب والقبول من حيث ضبط الكلمات ، واتزان الرسالة، ولا سيما إذا كانت طويلة ، لأنها ستفترق في بعض الأجهزة المرسل إليها إلى أكثر من رسالة .

الأمر الثاني : يحق للموجب الرجوع ما لم يتحول الطرف الآخر من مجلسه ، فإن تحول قَبْلَ رجوعه لم يقبل الرجوع ، لانفضاض المجلس الموجب بالتفرق(5) ، ولا يقبل رجوعه عند المالكية  مطلقا(6)ً .

الأمر الثالث : مجلس التعاقد بين الغائبين هو مجلس وصول الرسالة .

قال الكاساني – رحمه الله - : ( لأن خطاب الغائب كتابه فكأنه حضر بنفسه )(7) 

فيحق للمرسل إليه التروي ما دام في مجلس العقد ، فإذا قام من موضعه ، أو أعرض عن الرسالة لم يصح قبوله لانفضاض المجلس .

وإذا قبل المرسل إليه فله حق خيار المجلس ما دام في مجلسه ولم يعرض عن الإيجاب 

وذكر بعضهم في مثل ما لو خرج من المجلس ، والهاتف بيده ، وهو مفتوح على الرسالة فلا زال  مجلسه باقياً ، وفيه نظر إلا لابتغاء الشهود في عقد النكاح لاشتراط الشهادة (1).

وما قيل في الأمور المتعلقة بالهاتف مشافهة يقال هنا :

- كالعناية بضبط الطرف الآخر .

- وعدم كون المعقود عليهما ربويين . 

- والخروج من المسجد .

وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره(2) بجواز ذلك الإجراء ،واستثنى :

- النكاح ، لاشتراط الإشهاد فيه .

- والصرف ، لاشتراط التقابض .

- والسلم ، لاشتراط تعجيل رأس المال .

وأقول : إن هذه المسألة مندرجة تحت قاعدة : الكتاب كالخطاب(3) .          
المطلب الخامس : أخذ العوض على إضافة الخدمة

تتيح شركة الاتصالات خدمات زائدة على الخدمات الأصلية في الهاتف ، وتخص هذه الخدمة بمبلغ معين ، إما مقطوع ، وإما مع استخدامك الخدمة ، وإما رسوم دورية بمجرد تهيئة فرصة الاستخدام .

وهذه الخدمات تختلف فمنها : ما هو مباح ، ومنها ما هو محظور .

والعوض على هذه الخدمة يأخذ حكم المعوض ؛ فما كان مباحاً فثمنه مباح ، وما كان حراماً فثمنه حرام .

روى الشيخان(1) عن جابر - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )) .

قال النووي -  رحمه الله - : ( قال القاضي : تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه ، ولا يحل أكل ثمنه )(2).

وروى أبو داود (3)عن ابن عباس - رضي عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : قال (( .... وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه )) وصححه ابن القيم  (4)       

المطلب السادس : حكم استبدال الجهاز القديم بالجهاز الجديد

الذي عليه عمل محلات الاتصالات في الاستبدال كما هو الواقع والمسؤول عنه : أن ينظر في قيمة كلا الجهازين ، فإن لم يكن ثم فرق كان استبدالاً مجردا عن المال ، وإن كان بينهما فرق أعطي صاحب الجهاز الأعلى ذلك الفرق . 

وهذه المعاملة : جهاز بجهاز ( بيع جنس بجنسه ) غير ربويين فما حكم هذه المعاملة ؟ 

أولاً : دخول ربا الفضل .

قال الكاساني – رحمه الله - : ( ويجوز بيع المذروعات ، والمعدودات المتفاوتة واحداً باثنين يداً بيد : كبيع ثوب بثوبين ، وعبد بعبدين ، وشاة بشاتين ، ونصل بنصلين ، ونحو ذلك بالإجماع ....لأن العد في العدديات ليس من أوصاف علة الربا فلا يتحقق الربا )(1) 

وذكر ابن قدامة  – رحمه الله – فيما أخرجته الصناعة عن الوزن أن جواز التفاضل فيه هو قول أكثر العلماء وقال : ( وهو الصحيح )(2) .

 فكيف بما ليس أصله الوزن .

وذكر الإجماع أيضاً النووي(3) وصاحب عون المعبود(4) .    

فتبين بذلك أن ربا الفضل منتفٍ في استبدال جهاز هاتف بآخر .

ثانياً : دخول ربا النسيئة .

وقد اختلف العلماء – رحمهم الله – في تبايع غير ربويين من جنس واحد على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : لا يحرم النساء في ذلك . وهو مذهب الشافعية(5) ، ورواية في المذهب الحنبلي ، واختارها القاضي وابن قدامة(6) _ رحمهما الله – 

الدليل : عن ابن عمرو – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة )) رواه أبو داود(1)، وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي(2) وصححه ابن باز(3) وذكر حسنه ابن القيم(4) .

قال ابن باز – رحمه الله - : ( الحديث يدل على جواز بيع البعير بالبعيرين إلى أجل وهو جائز )(5) . وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة(6) .

القول الثاني : يحرم النساء في كل مال بيع بجنسه . وهذا مذهب أبي حنيفة(7) – رحمه الله – ورواية في المذهب(8) .

الدليل الأول : عن الحسن عن سمرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم -  (( نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة )) رواه أهل السنن(9) ، 

وقال الترمذي : ( حسن صحيح ، وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -  وصححه الألباني .

المناقشة : لا نسلم صحة هذا الحديث لأنه من رواية الحسن عن سمرة .

قال الشافعي – رحمه الله - : ( وأما قوله : نهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فهو غير ثابت عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - )(10).

قال ابن باز – رحمه الله - : ( وفيه أحاديث المنع ولكن ضعيفة )(1) .

الدليل الثاني : أن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل ، فحرم النساء كالكيل والوزن(2) .

المناقشة : من وجهين :

الوجه الأول : أن قياسكم فاسد الاعتبار لمقابلته النص(3) .

الوجه الثاني :  إذا جاز التفاضل فيه بالإجماع فليقس عليه ربا النسيئة(4) ، وهنا قد فقد العوضان الكيلَ والوزنَ والثمنيةَ والطعمَ والاقتياتَ .

القول الثالث : يحرم النساء إذا وجد التفاضل ويباح النساء إذا وجد التماثل . وهذا قول مالك(5) – رحمه الله – ورواية في المذهب(6) .

الدليل : عن جابر – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : (( الحيـوان اثنان بواحد لا يصلح نساءً ولا بأس به يداً بيد )) رواه الترمـذي وحسنه وابن 
ماجه (7) .
المناقشة : لا نسلم صحة هذا الحديث لأن في سنده الحجاج بن أرطاة(1)  .

الترجيح : الذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو القول الأول لقوة دليله وصراحته ولما ورد على أدلة القولين من المناقشة .

فبناء على ذلك : استبدال الجهاز بالجهاز لا ربا بينهما فكيفما تبايعاهما صح وجاز والحمد لله  

المبحث الثاني : الإجارة
المطلب الأول : تأجير أو بيع المحل لمن يبيع أجهزة 

                 الهاتف 

المطلب الثاني : تأجير الهاتف المحمول من صاحبه 

المطلب الثالث : استحقاق الأجرة مع تعذر الخدمة 

المطلب الأول : تأجير أو بيع المحل لمن يبيع أجهزة الهاتف

تقرر فيما سبق أن جهاز الهاتف آلة قد تستعمل في المحرمات ، كالتصوير المحرم ، والموسيقى ، والمعاكسات ، ونحو ذلك ، وترجح القول بتحريم بيعه لمن علم منه استعماله في المحرمات ، لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان(1) .

وهنا : ما حكم من يؤجر المحل لمن يبيع الهاتف كذلك ، أو يدخل النغمات الوسيقية ، أو الصور المحرمة ؟ 

القول هنا كالقول هناك : الأصل الحل والإباحة ما لم  يتبين لنا أن صاحب المحل يبيع الأجهزة كذلك ، أو أنه يدخل الأشياء المحرمة  ، فيحرم حينئذ تأجير المحل عليه ، أو بيعه إياه .

قال العلامة ابن حميد – رحمه الله - : ( وما دام أنهم يبيعون الآلات المحرمة والممنوعة شرعا ، فعليك أن تسعى لإخراجهم ، وسيعوضك الله خيراً مما فاتك ، فكل من أعان على محرم ، أو وسائل المحرم فإنه شريك في ذلك - والله أعلم - )(2) .

وبذلك : أفتى ابن باز(3)، وابن عثيمين(4) ، وابن جبرين(5) ، والفوزان(6) ، واللجنة الدائمة(7). 

وما قيل هناك يقال هنا من اشتراط العلم بأن المستأجر للمحل سيفعل ما حرم الله عليه .

قال الفوزان – حفظه الله -  جواباً لسؤال عن تأجير المحل لبائع ذهب، مع العلم بتعامله بالربا : ( الأصل في التعامل بالذهب أنه جائز ليس محرماً ، وكون بعض الناس يخطئون ، أو يرابون ، أو يتعاملون معاملات محرمة ، هذا خلاف الأصل فيجوز التأجير ، لأن أصل العمل جائز ، إلا إذا علمت عن شخص أنه يرابي فلا تؤجره ، أما إذا لم تعلم عنه شيئا فأجِّره ، لأن الأصل الجواز )(1) .

وغلبة الظن تقوم مقام العلم ، كما أفتت اللجنة الدائمة في حكم تأجير الشقق المفروشة للمصيفين : بأنه جائز ، ما لم يغلب على الظن استعمالها في الفساد فلا يجوز(2) .

وعلى المؤجر أن يشترط على صاحب المحل : ألا يفعل ما حرم الله عليه(3) .   

المطلب الثاني : تأجير الهاتف المحمول من صاحبه

 والمراد بذلك : أن يعطي صاحب الهاتف المحمول هاتفه أحداً من الناس لينتفع به ويتقاضى مقابل ذلك أجرة مقابل كونه مهيئاً له الاتصال به .

فهل لصاحب الهاتف الحق في تصرفه هذا ؟

الفرع الأول : تأجير الجهاز فقط .

أما لو أجره الجهاز فقط فلا بأس بذلك ، لأنها إجارة على عين يمكن أن ينتفع بها منفعة مباحة مع بقائها بحكم الأصل كالأرض والدار والعبد(1)
ولأنه يجوز بيع أصل منفعة الجهاز وهو الجهاز نفسه فجاز عقد الإجارة عليها.(2)
ومنفعته مباحة(3) فجاز لذلك عقد الإجارة على الجهاز فقط .

ولأنه يملك الجهاز ملكاً خاصاً تاماً لشراء أو هبة أو نحوها فصح تصرفه بذلك(4).
وليراع في ذلك استعماله للجهاز فيما حرم الله كتصوير وموسيقى ومعاكسات ونحوها فله حكم بيع الجهاز كما سبق بيانه وهو التحريم على الراجح(5) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -  رحمه الله-:(ويؤيده ( أي تحريم البيع حينئذ ) أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجِر يستأجر الدار لمعصية ، كبيع الخمر ونحوه لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ، ولم تصح الإجارة ، والبيع والإجارة سواء )(6)
الفرع الثاني : تأجير بطاقة الاتصال .

وأما تأجيره البطاقة (الشريحة) فالمراد : تأجيره منفعة الاتصال بما استأجره من الشركة فهذا له حكم تأجير المستأجر غيره ، والمسألة فيها تفصيل :                                      إما أن يؤجره بمثل أجرته عليه فأجازه جمـاهير العلماء ،كما يظهر من كلام ابن قدامة(7) ويلمح من كلام ابن رشد(1) ، والعمراني(2) – رحمهم الله - ، وذلك لأنه قد قبض المنفعة فصح تصرفه فيها قياساً على البيع .

وإما أن  يؤجر هاتفه بأكثر من قدر الأجرة التي عليه ، كأن يؤجر هاتفة العادي بسبعين ريالاً شهرياً ، والذي يجب عليه هو ستون ريالاً فقط  ، فخلاف على قولين  : 

القول الأول : يجوز للمستأجر أن يؤجر العين بزيادة على قدر أجرتها . وهذا هو مذهب المالكية(3) ، والشافعية(4) ، ورواية في المذهب ، ورجحها موفق الدين(5) ، وتقي الدين(6) – رحمهما الله - .  

 الدليل الأول : أنه عقد جاز برأس المال فليجز بالزيادة ، كبيع المبيع بعد قبضه(7).
الدليل الثاني: أن السلعة مضمونة عليه بالقبض ، بمعنى أنه إ ذا لم يستوفها تلفت من ضمانه(8).                                                                                                     القول الثاني: لا تجوز الزيادة إلا في حالتين:                                                             الحالة الأولى: إذا كانت الزيادة من جنس الأجرة التي على المستأجر الأول .
الحالة الثانية : إذا زاد في السلعة زيادة .

وهذا مذهب الحنفية(9) ، ورواية عن أحمد(10) في الحالة الثانية .

الدليل الأول : أن الزيادة في غير هاتين الحالتين ربح فيما لم يضمن ، وقد نهى الرسول – 
صلى الله عليه وسلم - عن ذلك(1).

المناقشة : لا نسلم عدم ضمانه مطلقاً ؛ فإن المنافع المعقود عليها لو لم يستوفها كانت من ضمانه(2)
الدليل الثاني : أن هذا التصرف من باب بيع ما لم يقبض(3)، كما هو بيع الطعام قبـل قبضه(4)
المناقشة : قياس مع الفارق ؛ و ذلك لأن الطعام لا يجوز فيه ذلك سواء ربح أم لم يربح ، و هذا جائز في الجملة(5) . 

هذا لو سلمنا أنه لم يقبض ، وإلا فقد عرفت أنه قبض المنفعة حتى صارت تحت ضمانه . 

الترجيح : تبين مما سبق أن الراجح هو القول الأول لقوة أدلته ، ولما ورد على أدلة القول الثاني من مناقشة .

تتمة : وجدت في كلام شيخ الإسلام و ابن رشد – رحمهما الله -  نسبة القول بتحريم الزيادة مطلقاً بلا تقييد إلى أبي حنيفة - رحمه الله - وهذا مخالف لكلام الكاساني – رحمه الله - وهو صاحب المذهب وابن قدامة و العمراني – رحمهما الله -، أما الكاساني فكما رأيت من التفصيل ، وأما الآخران فذكرا تقييده بالحالة الثانية فقط ، والله أعلم .

و بعد : فليعلم أن هذه المسألة خاصة برسوم الهاتف الشهرية ، أما أجور المكالمات فلا شك في تحمل المتصل إياها ، سواء كان المتصل هو المستأجر الأول أي صاحب الهاتف ، أو كان هو المستأجر  الثاني ، ولو أراد صاحب الهاتف أن يأخذ أكثر من قيمة المكالمة حق له ذلك لأنها إجارة أيضاً إذ العقد على منفعة .  
المطلب الثالث : استحقاق الأجرة مع تعذر الخدمة

    تتقاضى شركه الاتصالات من كل مشترك معها في خدمه الهواتف الثابتة والمحمولة العادية رسوما يومية مقابل كون الهاتف مهيئاً للاتصال . 

والبحث هنا فيما لو تعذر علي أن أتصل لعيب من الشركة كازدحام شبكة الاتصالات ، أو تعطل برج البث ، أو نحو ذلك ، فلا شك أن على الشركة شرعاً أن تسقط حق هذا اليوم ، أو هذه الساعات التي تعذرت فيها الخدمة ، وأكلها هذا المال من أكل أموال الناس بالباطل .  

وقد قال الله – تعالى - : { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ....}(1) 

وقد صح عن النبي - صلى الله عليه و سلم - أنه قال : (( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) متفق عليه(2) .

وعن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه و سلم - قال :(( من أخذ شبراً من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين ) متفق عليه(3) واللفظ لمسلم .

والحديث الأول : ذكر الأموال مضافة فتعم القليل والكثير . وفي الثاني : ذكر الشبر وأنه ظلم وبين عقوبته فما فوقه من باب أولى . 

قال ابن باز - رحمه الله - :( لا بد من مراعاة طيب النفس ، لأن أموالهم محترمة ، إلا بحق حتى العصا )(4)   

المبحث الثالث
الوكالة والعارية واللقطة
المطلب الأول : عزل الوكيل بوسيلة الهاتف وحكم 

                  تصرفه 

المطلب الثاني : إعارة الهاتف والتعاوض عليها 

المطلب الثالث : حكم التقاط الهاتف المحمول 

                 وتعريفه 

المطلب الرابع : اعتبار تعريف اللقطة بوسيلة الهاتف 

                 المحمول 

المطلب الأول : عزل الوكيل بواسطة الهاتف وحكم تصرفه

     ويراد بهذه المسألة فيما لو وكل زيد محمداً بأمرٍ ، فأرسل زيد بعد ذلك رسالة بالهاتف  المحمول متضمنة عزل محمد ، وإنهاء الوكالة قبل تصرفة ، فلم تصل الرسالة إلى محمد إلا بعد تصرفه ، إما لتأخر الرسالة كما يحصل أحياناً تتأخر الرسالة بالساعات ، وإما لأن هاتف محمد مغلق ، أو بعيد عنه ، أو مفصول الخدمة ، أوغير ذلك من المعوقات التي تعيق الاستفادة من تلك الرسالة فما حكم تصرف محمد حينئذ ؟

تحرير محل النزاع :

اتفقوا على أن الوكيل إذا علم بعزل موكله انعزل(1)    
واختلفوا في تصرفه بعد العزل وقبل علمه على قولين :

القول الأول:  بطلان تصرفه حينئذ وصحة العزل وهذا القول هو الأشهر في جميع المذاهب الثلاثة المالكية(2) والشافعية(3) ، والحنابلة(4) ، واختاره ابن القاسم(5)، والعمراني(6) ، والخرقي(7)، وبه أفتت اللجنة الدائمة في التوكيل بالطلاق(8) .
الدليل الأول : أنه قطع عقد لا يفتقر إلى رضا الغائب فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق(9).
الدليل الثاني: أن العزل معنى يفسخ الوكالة إذا علمه الوكيل فوجب أن يفسخها و لو لم يعلم كجنون الموكل(10). 

القول الثاني : صحة تصرفه . وهو مذهب الحنفية ، والقول الآخر عند المذاهب الثلاثة المالكية(1) ، والشافعية(2) ، والحنابلة(3) ، واختاره اللخمي(4) ، والمرداوي(5) ، وابن جبرين(6) من المعاصرين

الدليل الأول : أن تصرف الوكيل عن إذن ؛ فلم ينقطع لمجرد المنع من غير علم بالمنع ،كما إذا أمر الله تعالى بفعل شيء ثم نهى عنه(7) ، كما جازت صلاة أهل قباء بعد تحويل القبلة لعدم بلوغهم الناسخ(8)
الدليل الثاني : لو أثبتنا العزل في حق الوكيل قبل علمه أدى إلى الإضرار به والغرر ، ولم يثبت للوكيل عليه ولاية الإضرار به(9)                                                                                              

هذا ، وقد حكى ابن قدامة(10) ، وابن تيمة(11) الخلاف ولم يرجحا بينهما .

 قال ابن حزم - رحمه الله - : ( واتفقوا أن الوكيل إذا أنفذ شيئاً مما وكل به ما بين بلوغ الخبر إليه وصحته عنده إلى حين عزل موكله له ، أو حين موت الموكل كما لا غبن فيه ولا تعدٍ فإنه نافذ لازم للموكل ولو ورثته بعده )(12). 

 والذي يظهر رجحانه - والله أعلم - هو القول الثاني لقربه من أدلة الشريعة في عدم 

التكليف إلا بعلم ، ولا يجب النسخ إلا بالعلم بالناسخ(1) 

واشترط بعض المالكية : أن يعلن بالعزل ويشهد عليه ولا يفرط  في تأخير إعلامه  ، أما إن عزله سراً  فإنه لا ينعزل بذلك(2)                                                                            والواقع في صاحب الهاتف المحمول هذا أنه مفرط لأن الأولى أن يتصل به لأن الاتصال أوثق من الإرسال .

المطلب الثاني : إعارة الهاتف والتعاوض عليها
أما إعارة الجهاز فلا إشكال فيه ، لأنه عين يمكن الانتفاع بها بدون استهلاكها(1) . 

أما إعارة الهاتف للاتصال به ، فهذا ليس بإعارة بل هو هبة ، لأن الاتصال مقدر بقيمة مالية ، وقد وجبت القيمة بالاتصال فقد حصل الاستهلاك ، وهذا ليس بعارية كما عرفت آنفا في ضابط العارية في إعارة الجهاز .

والهبة : هي تمليك الشيء في الحياة بلا عوض(2) .

فتتفرع هذه المسألة – إعارة الهاتف للاتصال به – فرعين :

الفرع الأول : هبة المجهول :

وذلك أنه إذا أعطاه هاتفه فإنه لايدري مقدار مدة المكالمة ولا قيمتها إلا بعد الفراغ من المكالمة ، وهذا نوع من هبة المجهول . 

  وقد اختلف في هبة المجهول على قولين :

القول الأول : لا تصح هبة المجهول . وهو مذهب الشافعية(3) ،  ورواية في المذهب الحنبلي(4) .

الدليل : أنه عقد تمليك لا يصح تعليقه بالشروط ، فلم يصح في المجهول كالبيع(5) .

وجوَّز ابن قدامة - رحمه الله – احتمال أن منع الصحة إذا كان الجهل في حق الواهب ، لأنه غرر في حقه(6) .

القول الثاني : صحة هبة المجهول . وهو مذهب المالكية(1) ، والرواية الأخرى في المذهب الحنبلي(2) ، واختيار شيخ الإسلام(3) والسعدي(4) – رحمهما الله – 

الدليل : أنه تبرع ؛ فصح في المجهول كالنذر والوصية(5) .

الترجيح : الذي يظهر- والله أعلم – رجحان القول الثاني لما عرف من قواعد الفقه : أنه يغتفر في التبرعات مالا يغتفر في المعاوضات(6) . 

ولكن هنا نقدر ذلك من باب العرف ، لأن الجهالة في حق الواهب ، فللموهوب له حق التكليم في حدود العرف فليس من المقبول عرفاً أن يكلم بهاتف غيره نصف ساعة أو نحوها .

  وعلى كل حال فالأعراف تختلف باختلاف الناس غنىً وفقراً وقرباً وبعداً والعادة محكمة(7) 
  الفرع الثاني : العوض على الهبة :

فمن وهب هبة هل له أن يأخذ عوضاً عنها ؟

أطال الفقهاء - رحمهم الله- في تفصيل فروع هذه المسألة تفصيلاً طويلاً بما ليس هذا محله . وجملة ذلك :

أن من وهب هبة فالأصل أنها بلا عوض كما هو حدُّها الآنف الذكر ، ولكن إن اقتضى العرف الإثابة والعوض عنها ، أو شرط الواهب ذلك ، أو ظهرت القرائن والأمارات على ابتغاء الواهب عوضا ً كهبة الفقير للغني فإن الهبة حينئذ : 

تكون بيعاً لأنه تمليك بعوض كما هو مذهب محمد بن الحسن وزفر(8) – رحمهما الله – 

من الحنفية والمالكية(1) والحنابلة(2).

   أو تكون هبة ابتداءً بيعاً انتهاءً كما هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف(3) – رحمهما الله - أو تبطل الهبة كما هو مذهب الشافعية(4) .

فمن أعطى هاتفه غيره ليكلم به أحداً ما واشترط عليه العوض على المكالمة بما اتفقا عليه أو كان العرف يقتضي ذلك ؛ فيلزم المستخدم بذل العوض ، وقد جرى عرفنا أن يسير المكالمات وغير المتكرر لا يقتضي ثواباً ولا كثيره عند الأقارب والأصحاب وعند الحاجة – ولله الحمد –
مسألة : إذا اختلف الواهب والموهوب له ، فقال الواهب : إنني وهبته لك بعوض وأنكر الموهوب له ، فما العمل ؟ 

أولاً ننظر إلى العرف والقول لمن وافقه العرف ، فإن لم يكن ثمت عرف معتبر فوجهان عند الشافعية(5) :

الأول : القول قول الواهب مع يمينه ، لأنه لم يقر بخروج ملكه إلا ببدل .

الثاني : القول قول الموهوب له ، لأن الأصل براءة ذمته وعدم شرط البدل .

والمذهب عند المالكية(6) : أنه قول الواهب إن لم يشهد العرف بضده .

قال ابن سعدي - رحمه الله - : ( من أهدى حياءً ، أو خوفاً وجب على المهدى إليه الرد ، أو يعاوضه عنها )(7) .     

             المطلب الثالث : حكم التقاط الهاتف المحمول وتعريفه .

  اللقطة : مال أو مختص ضل عن ربه وله قدره غير عبدٍ وفي غير أرض مملوكة وسكانها 

    مسلمون (1).

  وهنا ثلاثة فروع : 

 الفرع الأول : حكم التقاط اللقطة في غير الحرم ولغير الحاج .

  المسألة الأولى : حكم الالتقاط :

 وهذه مسألة طال فيها الخلاف والتفصيل حتى في المذاهب نفسها بل في طريقة عرض الخلاف بما يصعب عرضه كأقوال في مسألة .

  وهاأنذا أسوق إليك المسألة من المذاهب :

 المذهب الحنفي :

 ولهم اتجاهان :

الاتجاه الأول : أن للالتقاط ثلاث حالات :

الحالة الأولى : حالة الندب : إذا خاف عليها الضيعة لوتركها .

الحالة الثانية : حالة الإباحة : إذا لم يخف عليها الضيعة . 

الحالة الثالثة : حالة التحريم : إذا أخذها لنفسه .

هذا ما حكاه الكاساني – رحمه الله -  في هذه المسألة(2) .

الاتجاه الثاني : عدم التفصيل . 

قال السرخسي – رحمه الله – : ( والمذهب عند علمائنا – رحمهم الله – أن رفعها 

   أفضل من تركها ) وعلل ذلك أنه سبيل إلى توصيلها إلى مالكها (1). 

المذهب المالكي : 

ولهم ثلاث اتجاهات :

الاتجاه الأول : عدم التفصيل .

وهو القول بالكراهة . حكاه ابن رشد الحفيد (2)– رحمه الله – عن الإمام مالك – رحمه الله – 

الاتجاه الثاني : بالنظر إلى حال الناس التي هي بينهم وحال الإمام .

تحرير محل النزاع :

اتفقوا على وجوب الالتقاط إذا كانت بين قوم غير مأمونين والإمام عادل خوفاً عليها من الناس ولأمن استيلاء الإمام عليها .

واتفقوا على منع الالتقاط إذا كانت بين قوم مأمونين والإمام عادل ، على خلاف هل يحرم أو يكره ؟

واتفقوا على التخيير بين الأخذ والترك إذا كانت بين قوم غير مأمونين والإمام غير عادل لتعارض الخوفين : الناس إن تركها والإمام إن عرَّفها. 

واختلفوا فيما لو كانت بين قوم مأمونين والإمام عدل فلمالك الاستحباب مطلقا ، والكراهة ، والاستحباب فيما له بال وقيل بالوجوب .

الاتجاه الثالث : بالنظر إلى حال نفسه من حيث قوتها على الحفظ والأمانة وخشيته خيانة نفسه ، فثلاث حالات :

الحالة الأولى : حالة التحريم : إذا علم من نفسه الخيانة ، وأجاب بعضهم بوجوب الالتقاط وترك الخيانة .

الحالة الثانية : حالة الكراهة : إذا خشي استفزاز الشيطان ، وليُجَبْ عنه كسابقه من باب أولى .

الحالة الثالثة : حالة التفصيل : إذا وثق من نفسه ، فيرجع إلى التفصيل في الاتجاه الثاني(1)  

المذهب الشافعي : 

ولهم أربعة اتجاهات :

الاتجاه الأول : عدم التفصيل وهذا الاتجاه هو الأصح وقول الأكثرين .

وعلى قولين : أظهرهما عدم الوجوب كالاستيداع .

الاتجاه الثاني : بالنظر إلى موضعها .

فيجب الالتقاط إن كانت في موضع يغلب الظن ضياعها 

الاتجاه الثالث : بالنظر إلى ثقته بنفسه .

إن كان لا يثق بنفسه لم يجب قطعاً ، وإن غلب على ظنه أمانة نفسه ففيه القولان .

الاتجاه الرابع : عدم التفصيل .

عدم الوجوب مطلقاً .

قال النووي – رحمه الله – : ( فإذا قلنا : لا يجب فإن وثق بنفسه  ففي الاستحباب وجهان : أصحهما ثبوته . وإن لم يثق وليس هو في الحال من الفسقة لم يستحب له الالتقاط قطعاً ، قاله الإمام ، وحكى عن شيخه في الجواز وجهين : أصحهما ثبوته . أما الفاسق فقطع الجمهور أنه يكره له الالتقاط )(2). 

المذهب الحنبلي :

ولهم اتجاه واحد : بالنظر إلى المال الضائع . 

ذكر ابن قدامة – رحمه الله – أن المال الضائع عن ربه نوعان :

النوع الأول : الضال : وهو الحيوانات الضائعة . وهي نوعان : 

النوع الأول : ما يمتنع من صغار السباع ، فلا يجوز التقاطه .

النوع الثاني : مالا يتحفظ عن صغار السباع ، فروايتان : 

  عدم الجواز . والثانية : الجواز ، وهي المذهب . 

النوع الثاني : غير الضوال : فيجوز التقاطه بالإجماع . وهو نوعان :

النوع الأول : يسير يباح فيه التصرف بغير تعريف . 

النوع الثاني : الكثير . فظاهر كلام أحمد – رحمه الله – أن ترك الالتقاط أفضل . واختار أبو الخطاب أن الأخذ أفضل إذا وجده بمضيعة ، وأمن نفسه عليه(1) .          

هذا ما تيسرجمعه من المذاهب الأربعة في لقطة غير الحرم وغير الحاج .

ولعله يترجح من ذلك – والله أعلم – : أن الالتقاط مستحب مالم تكن ضالة الإبل ونحوها ، لما فيه من حفظ مال أخيك المسلم ، ولا يقال بالوجوب ؛ لما يلحق الملتقط من أعباء وأمانة التعريف ، ومن علم من نفسه علم اليقين أنه سيضيعها فلا يجوز له الالتقاط ؛  لما فيه من تضييع حق أخيه المسلم ، فلعله لو تركها وجدها ربها ، أو أخذها من هو قادر على التعريف . لما روى زيد الجهني – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم –  قال : (( من آوى ضالة فهو ضال مالم يعرفها )) رواه مسلم(2) .

   ويجب الالتقاط فيما لوخاف الناسَ حولها ويحرم إذا خاف الإمام غير العدل لم يكن القول بعيداً.

   وأما الدليل على تحريم لقطة الإبل : ما رواه زيد الجهني – رضي الله عنه – لما سئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ضالة الإبل ؟ قال : (( مالك ولها ؟ معها سقاؤه وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها )) متفق عليه(3) .           

   وأما عدم إيجابها ما دامت الأمور عادية ، فلقوله -تعالى -: {...لا يكلف الله نفساً إلا وسعها...}(4)
   وأما استحبابها فلحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : (( ...والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ....)) رواه 
مسلم(1) .

ولا شك أن جهاز الهاتف المحمول أحد الأموال الملتقطة ، سواء  كان فارغاً أو محتوياً على بطاقة الاتصال ( الشريحة ) ، وذلك لأن له قيمة مالية معتبرة ، وصاحبه سيفقده ويطلبه ؛ فلذلك يستحب لمن وجده التقاطه ،  ومن ثم يجب تعريفه .

   المسألة الثانية : التعريف .

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى : حكم التعريف . 

أجمع العلماء – رحمهم الله – على التعريف للأشياء غير اليسيرة والتافهة حولاً كاملاً(2)  

والمذاهب الأربعة على وجوب التعريف في الجملة(3). 

لحديث زيد الجهني – رضي الله عنه – لما سئل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن اللقطة ؟ قال : (( ... اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة )) متفق عليه(4) . 

وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب والفورية(5) .

المسألة الثانية : مكان التعريف .

ويكون في مجامع الناس ومظان بحث صاحبها إياها ولا سيما في المكان الذي وجدت فيه(6)  

المسألة الثالثة : مدة التعريف . 

وهي سنة كاملة على الصحيح من الأقوال وهو الموافق للحديث الآنف الذكر . 

 وأما تحديدها بثلاث سنوات(1) فقد شك الراوي : أسنة أم ثلاث سنوات . والواجب رد المشكوك فيه إلى اليقين .وحمل بعضهم الثلاث على الورع (2).

ولم يشترط أحد ثلاث سنوات إلا ماروي عن عمر – رضي الله عنه – ولعله لم يثبت عنه ، كما قاله النووي – رحمه الله(3) - . 

المسألة الرابعة : زمان التعريف .

وهو زمان اجتماع الناس ، ويكثر التعريف والبحث في أول الأيام ، ثم يقلل شيئاً فشيئاً(4).

المسألة الخامسة : متولي التعريف .

وهو الملتقط ، أو من يوكله متطوعاً أو بأجرة ، على خلاف فيمن يتحمل الأجرة ، أو إعطاؤها المسؤولين الأمناء(5) .

المسألة السادسة : كيفية التعريف .

وذلك بذكر جنسها فقط ، حتى لا يعلم صفتها من يسمعها (6).

هذه زُبَدٌ مستخلصة من كلام طويل لأهل العلم ، ولم أبتغ الإطالة والتوسع ، لأنه ليس هذا البحث محل بسط مثل هذه المسألة .
هذا فيمن وجد الجهاز مجرداً ، أما من وجد الجهاز و معه بطاقة الاتصال ( الشريحة ) فأمره يسير فلا حاجة إلى التعريف ،  لأن شركة الاتصالات تعرف صاحبه بمجرد البطاقة  

فيجب تسليمه إليها لكي يتوصلوا إلى صاحبه مباشرة .
الفرع الثاني : حكم التقاط لقطة الحرم . 
و هذه المسألة على قولين :

القول الأول : لقطة الحرم كلقطة الحل سواء . وهذا مذهب الحنفية(1) ، ورواية عن مالك(2) - رحمه الله -  ، ووجه للشافعية(3) ،  ورواية عند الحنابلة(4) . 

الدليل الأول : عموم الأحاديث في ذلك و لا مخصص للقطة الحرم(5) .

الدليل الثاني : انه أحد الحرمين فأشبه حرم المدينة(6) .

الدليل الثالث : أنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم كالوديعة(7) .       

القول الثاني : لا يحل التقاط لقطة الحرم إلا لمعرفها أبداً . وهو قول أكثر المالكية(8) ، وبعض الشافعية(9) ، والحنابلة(10) ،واختيار ابن تيمية ، وابن باز(11)، وابن عثيمين(12) ، والفوزان(13) 

الدليل : عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : (( ...ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد )) متفق عليه(14) . 

الجواب : أجاب العلماء – رحمهم الله – بعدة أجوبة ، يجمعها : 

أنه خص  لقطة مكة بالذكر لا بالحكم ، فالحكم سواء مع الحل ؛ إذ لا يحل الالتقاط إلا لمعرف كما سبق . 

وخصها بالذكر أيضاً للتشديد والمبالغة في التعريف ؛ وذلك لتفرق أهلها ، فربما طمع فيها الملتقط لعدم وجدان صاحبها غالباً(1) .

والنووي – رحمه الله – لما ذكر قول الشافعي – رحمه الله – أن تعريف اللقطة لا يجب على من أراد حفظها لصاحبها بيَّن أن هذا في الحل لا في الحرم ، أما في الحرم فعليه التعريف مطلقاً سواء التقطها لنفسه أم لغيره(2).

والخلاصة : أن تخصيصها بالذكر لتأكيدها لا لتخصيصها(3) .

المسألة الثالثة : حكم التقاط لقطة الحاج . 

والمراد إذا كان خارج مكة ، أما في داخل مكة فقد سبق بيانه في المسألة الثانية .

وقد جعلها بعضهم هي المسألة الثانية بعينها ، وبعضهم ميَّزها ، وأطلق نهي النبي – صلى الله عليه وسلم – وجعلها منهياً عنها مطلقا(4)ً.

وتميزها عن غير الحاج 

بالزمان : بأن تكون في أيام الحج . 

وبالمكان : بأن تكون في أماكن تجمع الحاج .

وتميزها عن لقطة الحرم : أنها قد تكون في الحل كعرفات ، والطرق القريبة من الحرم ، والمشاعر(5).

وقد حكى بعضهم الإجماع على تحريم التقاطها كابن رشد(6) والبسام(7) – رحمهما الله . 

والحديث في ذلك ما رواه مسلم عن عبدالرحمن التميمي – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – (( نهى عن لقطة الحاج ))(1) .

وحكم الهاتف المحمول حكم غيره ، إلا أنه إذا كان مشتملاً على الشريحة فليسلم إلى شركة الاتصالات ، ولو كان في الحرم أو هاتف حاج ؛ فإن ذلك سبيل قطعي لمعرفة صاحبه ، وهي الغاية من هذا المطلب . 

المطلب الرابع : اعتبار تعريف اللقطة بوسيلة الهاتف المحمول

والمراد بذلك : أنه إذا وجدت لقطة ما ، فهل يعتبر تعريفها بوسيلة الهاتف المحمول ، وذلك بإرسال الرسائل العديدة إلى مجموعة من الأشخاص يظن وجود صاحب اللقطة معهم ، فهل ذلك كافٍ في التعريف ؟

لا شك  في أن رسائل الهاتف المحمول إحـدى وسـائل التـعريف ، ولكن لا يمـكن الاكتفـاء بها ، لأن كثيـراً من النـاس ليس لـديهم هواتف محمولـة أصلاً ، ومن كان معه ربما كان مقفلاً ، أو مفصولاً عنه الخدمة ، أو غير ذلك . 

هذا وإن أمكن للملتقط الاستحواذ على أرقام أهل منطقة اللقطة بواسطة شركة الاتصالات ،  فيرسل إليهم بطريقة الإرسال الواحد ، فبمجرد ضغطة واحدة في جهاز الحاسب الآلي المعد لمثل ذلك يتم إرسال رسالة  واحـدة بنصها على الأرقام المحددة فجيد .
ومن المعلوم أن تعريف اللقطة يبتغى فيه التشهير بالخبر والإذاعة به ، حتى يظن بلاغ صاحب اللقطة .

ولذلك ندب العـلماء – رحمهم الله – إلى الأســواق ، وأبـواب المساجد ونحوهما ، لأنهما مجـامع الناس وممرهم ؛ فكـان التعريف بها أســرع إلى تشهير الخبر كما ذكر الكاساني(1) – رحمه الله - 

وقال البهوتي – رحمه الله - : ( لأن المقصـود إشاعـة ذكرها وإظهـارها ليظهر عليها 

صاحبها )(2) .

وقال العمراني – رحمه الله – : ( لأن القصد بالتعريف إعلام صاحبها بها ، والتعريف في هذه المواضع أبلغ )(3) . 

وذكر السعدي – رحمه الله – أن مرجع تحديد كيفية التعريف هو العرف(1) .

وقال ابن جبرين – حفظه الله - : ( فـفي هـذه الأزمنـة يمكـن أن يكتفى بالإعــلانات يعـلن عنها في الصحف ، ويعلـن عنـها في الإذاعـة المرئيـة والمسموعة ، ويكون ذلك مما يلفت انتباه صاحبها لتتبع الإعلانات )(2). 
الفصل الثالث : الهاتف في أبواب فقه الأسرة

ويشتمل على أربعة مباحث

المبحث الأول : في النكاح 

المبحث الثاني : في الطلاق والرجعة 

المبحث الثالث : في الوليمة 

المبحث الرابع : في النفقات 

المبحث الأول :

النكاح
المطلب الأول : إجراء عقد النكاح بوسيلة الهاتف 

المطلب الثاني : إذن المرأة بوسيلة الهاتف 

المطلب الأول : إجراء عقد النكاح بوسيلة الهاتف

لاشك أن لعقد النكاح نصيباً من وسائل الاتصالات المعاصرة ، وفي هذا المطلب سيكون الحديث عن إجراء عقد النكاح بوسيلة الهاتف مشافهة ومكاتبة .

الفرع الأول : إجراء عقد النكاح بوسيلة الهاتف مشافهة .

يقال في أصل هذه المسألة كما قيل في أصل عقد البيع بوسيلة الهاتف(1) مما ذكره النووي – رحمه الله – :  أنهما لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف(2).

وذلك أن النكاح عقد كما البيع عقد .

وما قيل في شروط النكاح : 

- من الموالاة بين الإيجاب والقبول في مجلس العقد كما هو محل إجماع المذاهب الأربعة(3).  

- أو سماع الشهود للإيجاب والقبول كما هو مذهب الجمهور(4) خلافاً للمالكية(5) وكما كان هو عمدة منع أكثر أعضاء مجلس مجمع الفقه الإسلامي بجدة(6) 

- أو المنع منه لأجل ما يداخله من خداع ولما يحتاط في الفروج كما هو عمدة المنع عند 
   اللجنة الدائمة(7) .فكلٌّ يمكن الإجابة عنه : 

أولاً : اشتراط الموالاة بين الإيجاب والقبول .

فهذا شرط متحقق في هذه الوسائل لأن زمن الاتصال واحد بينهما وهو مجلس العقد الذي حصل فيه الإيجاب والقبول ، فالمراد باتحاد المجلس : اتحاد الزمن(8) كما سبق في كلام النووي الآنف الذكر ، وكما عرفت تفصيل ذلك في عقد البيع مشافهة . 

ثانياً : اشتراط سماع الشهود للإيجاب والقبول .

فهذا يمكن توفره بوجود شاهدين عند الموجب وآخرين عند القابل يسمعون الإيجاب والقبول ويشهدون عليه .

أما إذا استعمل مكبر الصوت فالأمر أيسر فيكفي شاهدان لإمكان سماعهما الإيجاب والقبول حينئذ(1) .

وكون شاهدين عند كل عاقد أولى ، وقد يجب درءاً للتحايل .

ثم إنه يمكن الدخول مع العاقدين في المكالمة الهاتفية .

ثالثاً : حصول الخداع ووجوب الاحتياط .

وهذا مُسلَّم ، ولكنه يمكننا الجزم أحياناً بشخص المتصل ، كما لوعدته وقتاً معيناً فاتصل في ذلك الوقت ، ثم إن الرقم يظهر على الشاشة ، ولو استطاع التلاعب بجهاز لم يستطع بباقي الأجهزة ، ولو استطاع واحد لم يستطع الآخرون 

وأما الاحتياط : فلا شك في اعتباره ، ولكن المنع شيء والاحتياط شيء آخر ، فلذلك وجب علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع الشك والريب ، ويكفي ما سبق من الشهود(2). 

وقد نفى ابن عثيمين – رحمه الله - صحة النكاح عبر الهاتف ، أو المراسلة ، إذ لابد من حضور الزوج والولي والشهود ، وهذا لا يتم عن طريقهما(3) .

وقد سبق أن المجلس هو وقت الاتصال ؛ فحضور الزوج والولي والشهود ممكن في هذا الوقت مع بعد المكان .

الفرع الثاني : إجراء عقد النكاح بوسيلة الهاتف المحمول مكاتبة .

وهذه المسألة مندرجة تحت مسألة إبرام عقد النكاح مكاتبة .

قال النووي – رحمه الله - : ( إذا كتب النكاح إلى غائب أو حاضر لم يصح ، وقيل : 

يصح في الغائب وليس بشيء لأنه كناية ولا ينعقد بالكنايات )(1) .

وقال البهوتي – رحمه الله - : ( ولا يصح النكاح من القادر على النطق بإشارة ولا كتابة للاستغناء عنها )(2). والخلاف قديم بين الجمهور والحنفية .

القول الأول : عدم صحة عقد النكاح بطريق المكاتبة . وهذا قول المالكية(3) والشافعية(4) والحنابلة(5) وعليه مجلس مجمع الفقه الإسلامي - واللجنة الدائمة من باب أولى - .   

وقد سبق آنفاً سبب المنع وهي الأمور الثلاثة التي هي عمدة المنع في المشافهة ، وكذلك ما ذكره الشافعي من كون الكتابة كناية .

القول الثاني : صحة عقد النكاح بطريق المكاتبة . وهذا قول الحنفية(6) .

وليعلم أنهم يشترطون كالجمهور الشرطين اللذين هما سبب المنع عند الجمهور إلا أنهم بالنسبة إلى : 

-  ( الأمر الأول ) الشرط الأول وهو : توفر الإيجاب والقبول في مجلس واحد يوافقون عليه ، ويرون أن مجلس العقد هو وصول الكتاب إلى الطرف الآخر ، فإذا وصل فهو بمثابة الإيجاب ، فإن قبل المرسل إليه في مجلس وصول الرسالة فقد حصل الإيجاب والقبول في مجلس واحد .

- ( الأمر الثاني ) الشرط الثاني وهو : الإشهاد على عقد النكاح فكذلك يوافقون عليه ، ولكن يمكن ذلك بأن يدعو المرسلُ إليه شهوداً فيطلعهم على الإيجاب ويسمعهم القبول .

فتم عندهم الشرطان اللذان هما عمدة المنع  عند الجمهور .

- ( الأمر الثالث ) مشكلة الخداع ووجوب الاحتياط . 

فقد اشترطوا شروطاً كفيلة بدفع الإشكال :

أولاً : غياب المتعاقدين عن بعض .

ثانياً : الشهادة عند الإرسال والشهادة عند الاستقبال فلكل عاقد شاهداه .

ثالثاً : التصريح بلفظ الإيجاب والقبول نطقاً إضافة إلى الكتابة(1) .

والشرط الأخير فيه جواب على ما ذكره الشافعي من كونه كناية ، فالحنفية يشترطون النطق فلم يعد الأمر كناية بل صار صريحاً .

وللطرف الآخر الخروج بالرسالة من المجلس الذي وصلته فيه  ابتغاء شهود على ذلك(2) .

الترجيح : 

إن مما يقوي مذهب الجمهور : - الاحتياط في الأبضاع إذ الأصل فيها التحريم(3) .  

                                    - وكذلك إمكان نفي الكاتب ذلك عن نفسه .

ومما يقوي مذهب الحنفية : - أن النكاح عقد كما البيع عقد فكما صح مكاتبة فليصح 

                                    النكاح مكاتبة .

                                 - قاعدة الكتاب كالخطاب(4) .

ويمكن الجواب عن الجمهور هنا : أنه بالشهود كما ذكر الحنفية ينتهي الإشكال .

ويمكن الجواب عن الحنفية هنا : أن قياس النكاح على البيع قياس مع الفارق : 

_ إذ الأصل في كلًّ متضاد فالأصل في المعاملات الحل والإباحة(5)، وفي الأبضاع التحريم 

- ويشترط في النكاح الإشهاد بخلاف البيع فلا يشترط ذلك .

والذي يظهر أن الأقوى هو المذهب الحنفي لقوة أدلته .

ولكني أحبذ أن يُضَيَّق النطاق ما أمكن في إجراء عقد النكاح بوسيلة الهاتف مطلقاً بأن لا يتخذ إلا عند الحاجة الماسة إليه ، وذلك :

مبالغة في الاحتياط للأبضاع ، إذ أمرها عظيم ، وتعظيما لهذا العقد الذي عظمه الإسلام . 

المطلب الثاني : إذن المرأة بوسيلة الهاتف

لا شك أن إذن المرأة معتبر في الجملة ، وبحثنا هنا حول كونه بوسيلة الهاتف إما مكاتبة أو مشافهة . 

وقد علم أن إذن الثيب بالنطق ، والبكر بالصمت(1).

الفرع الأول : إذن المرأة بوسيلة الهاتف مشافهة .

فإذا استأذن الولي موليته في النكاح بطريق الهاتف فلا بد من نطق الثيب ، ويكفي صمت البكر .

ويتنبه إلى سلامة مواصلة الاتصال ، فربما تكلمت البكر برفض ولم يتبين صوتها ؛ فيظنها ساكتة ، وغالباً ما يخشى منه ذلك الهاتف المحمول دون الثابت .

وربما كانت هذه الطريقة أبين في معرفة رضا المولية ، لأن الحياء يشتد مع المقابلة أما بالهاتف فقد تجرؤ البكر على النطق ، ولا شك أن نطقها آكد من سكوتها(2) ، لو لا إمكان المخادعة ونحوها . 

ولكن إذا جزمنا بصوتها ورقمها فما المانع من ذلك ؟ 

فإن قيل : كيف يمكننا التأكد من صوت البكر ونحن لا نريد منها إلا الصمت ؟

الجواب : أن يتحدث معها بحديث قبل الاستئذان حتى نجزم بصوتها فنقطع أنها هي .

ولو علمنا انفرادها عند الهاتف كأن يكون الولي حديث عهد بموليته في غرفة لوحدها والهاتف عندها ، ثم يتصل عليها بعد خروحه منها فمن سيكلمه غيرها ؟

وعلى كل حال فمسألة المخادعة أمر معكر على ذلك ، فمتى أمكن الاطلاع على إذنها مقابلة كان أولى وأحوط ، ولا سيما في هذه المسألة التي يحتاط فيها مالا يحتاط في غيرها .

الفرع الثاني : إذن المرأة بوسيلة الهاتف المحمول مكاتبة .

فلو كتبت الثيب إذنها وأرسلته إلى هاتف وليها فلا مانع يظهر من صحة ذلك الإذن ، إلا أنه يراعى جانب الاحتياط والتحري كما سبق آنفاً .

وذلك لأن المقصود معرفة رضاها ، وهذه من وسائل ذلك .

ولكن إذن البكر صمتها فكيف تكتب إذنها ؟

ذكر بعض من يستطرف من الأحبة أن إذنها أن ترسل رسالة فارغة !. 

ولكن هذا لا يسلم ، لأنه ربما أرسلت رسالة فيها رفضها فوصلت فارغة كما يحصل أحياناً. 
ولكن لو أرسلت عبارة ( إذنها صماتها ) فإن هذه العبارة مشعرة برضاها .

وعلى كل حال فمتى أمكنت المقابلة فلتكن هي الوسيلة .

أما مع الشهود(1) في المشافهة أو المكاتبة فلا إشكال حينئذ للجزم بذلك – والله أعلم –
المبحث الثاني : 

الطلاق والرجعة

المطلب الأول : إيقاع الطلاق بوسيلة الهاتف

المطلب الثاني : حصول الرجعة بوسيلة الهاتف 
المطلب الأول : إيقاع الطلاق بوسيلة الهاتف

الفرع الأول : إيقاع الطلاق بوسيلة الهاتف مشافهة .

وهذا لا شك في وقوع طلاقه لتلفظه بالطلاق ، ويجري في ذلك ما يجري في الطلاق بدون هاتف من صريح وكناية وتعليق شروط ونحو ذلك ، لأنه أصلاً لا يشترط سماعها الطلاق ، ولا الرضا به فكيف إذا خاطبها ؟

وما قيل في التحري والتأكد يقال هنا .

الفرع الثاني : إيقاع الطلاق بوسيلة الهاتف المحمول مكاتبة .

وهذه المسألة  مندرجة تحت مسألة كتابة الزوج لفظ الطلاق ، وفيها خلاف كالتالي :

القول الأول : يقع الطلاق بمجرد الكتابة ، ولا يلتفت إلى النية . وهذا قول الحنفية إذا كان الكتاب على طريق الخطاب والرسالة(1) ، ووجه عند الشافعية غير مشهور(2) ، ورواية عند الحنابلة(3) واختيار محمد بن إبراهيم(4) – رحمه الله - .

الدليل : عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : (( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )) متفق عليه(5) واللفظ للبخاري ، والكتابة عمل .

المناقشة : قال ابن قدامة – رحمه الله - : ( إنما يدل على مؤاخذته بما نواه عند العمل به أو الكلام ، وهذا لم ينو طلاقاً ، فلا يؤاخذ به )(6) 

أي إنما يؤاخذ بالنية إذا عمل أو تكلم ، وهذا لم ينو أصلاً – والله أعلم - .

القول الثاني : لا يقع الطلاق بمجرد الكتابة بل لا بد من نية الطلاق . وهذا مذهب الحنفية إذا لم يكن المكتوب على وجه الخطاب والرسالة(1) ، والمالكية(2) ، والمذهب عند الشافعية(3) ، والرواية الأخرى عن أحمد(4) واختيار ابن باز(5) – رحمهما الله - .

الدليل : أن الكتابة محتملة إيقاع الطلاق وغيره كتجويد خط وإرادة غم الأهل ؛ فكانت كناية ، ولا بد في الكناية من نية(6) أو قرينة(7) .

الترجيح : الذي يظهر رجحانه – والله أعلم – هو القول الثاني ، لقوة دليله ولما ورد على دليل القول الأول من المناقشة . 

تنبيه : اشترط الشافعي(8) وأحمد(9) – رحمهما الله – شاهدي عدل يثبتا أن هذا الكتاب كتاب فلان .

وتميز الشافعي بأن يشهدا أنهما رأياه يكتبه ولم يغب الكتاب عن أعينهما لاحتمال التزوير ورجح ابن قدامة – رحمه الله – قول أحمد من عدم اشتراط ما ذكره الشافعي – رحمهما الله – للقياس الأولوي على كتاب القاضي ، فمتى أتى عليهما بكتاب وقرأه عليهما وقال : هذا كتابي . جاز لهما الشهادة بذلك(10) .

وليعلم أن كتابة الطلاق المرادة هنا لا يحتاج معها إلى إرسال ، ولا وصول المكتوب إلى الزوجة ، إلا إذا علقه بشيء فإنه يتعلق به ، كما فصَّل ذلك ابن قدامة(11) ، والنووي(12)،  

والكاساني(1) – رحمهم الله – تفصيلاً دقيقاً طويلاً .

فإذا كتب الزوج لفظ الطلاق في هاتفه ونوى الطلاق وقع طلاقه على القولين ، ولا يشترط : أن يرسل الرسالة إلى زوجته ، إلا إذا علق الطلاق بوصول الرسالة إليها ونحو ذلك . 

وعلى كل حال : فلابد من دور القاضي هنا – والله أعلم –
* لأحمد – رحمه الله -  رواية في عدم وقوع الطلاق بالكتابة ولو نواه ، لأنه فعل من قادر على النطق فلم يقع به طلاق كالإشارة . 

قال ابن قدامة – رحمه الله - : ( ولنا : أن الكتابة حروف يفهم منها الطلاق ، فإذا أتى فيها بالطلاق وفهم منها ونواه وقع كاللفظ ، ولأن الكتابة تقوم مقام قول الكاتب بدلالة أن النبي – صلى الله عليه وسلم – كان مأموراً بتبليغ رسالته فحصل ذلك في حق البعض بالقول ، وفي حق آخرين بالكتابة إلى ملوك الأطراف ، ولأن كتاب القاضي يقوم مقام لفظه في إثبات الديون والحقوق )(2) .

المطلب الثاني : حصول الرجعة بوسيلة الهاتف الثابت

اتفق العلماء على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي ما دامت في العدة(1) .

واتفقوا على عدم افتقار الرجعة إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها(2) .

واتفقوا على استحباب الإشهاد على الرجعة(3) .

واتفقوا على أن القول تحصل به الرجعة(4) .

هذه جملة من الاتفاقات في باب الرجعة مما يتعلق بهذا المبحث .

الفرع الأول : حصول الرجعة بوسيلة الهاتف مشافهة .

إذا عرفت أن للزوج إرجاع مطلقته الرجعية ما دامت في العدة ، ولا يشترط رضاها ولا علمها ، فلا شك أن اتصاله بالهاتف وإخبارها بالرجعة حاصل بلا ريب . 

ويبقى : هل يشترط الإشهاد أم لا ؟

تحرير محل النزاع : 

اتفقوا كما عرفت على استحباب الإشهاد ، واختلفوا فيما زاد على ذلك :

القول الأول : عدم اشتراط الإشهاد على الرجعة . وهذا مذهب الحنفية(5) ، والمالكية(6) ، والأشهر عند الشافعية(7) ، ورواية عند الحنابلة اختارها أبو بكر(8) .

الدليل الأول : إطلاق نصوص الرجعة عن شرط الإشهاد(9) .

الدليل الثاني : قياساً على سائر الحقوق التي يقبضها الإنسان مما لا يفتقر إلى قبول(10) .

الدليل الثالث : أنها لا تفتقر إلى ولي فلا يشترط فيها الإشهاد كالبيع(1) .

القول الثاني : اشتراط الإشهاد على الرجعة . وهذا قول عند الشافعية(2)، وعند الحنابلة(3) واختيار شيخ الإسلام(4) .

الدليل الأول : قوله - تعالى - : {...فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم...}(5) . والأمر للوجوب(6) . 

الجواب : أن هذا الأمر محمول على الندب لأمرين :

1- الاقتران بالمفارقة ولا يشترط فيها الإشهاد(7)فكذلك الرجعة .

2- القياس على سائر حقوق العبد فلكي يجمع بين الآية والقياس حملنا الأمر على الاستحباب(8)           

الدليل الثاني : أنه استباحة بضع مقصود فكانت الشهادة فيه شرطاً كالنكاح(9) .

المناقشة : أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء(10) .

والقول بالوجوب دون اشتراطٍ وسطٌ في المسألة ، وفيه جمعٌ بين الأدلة – إن سبقت إليه - . 
الفرع الثاني : حصول الرجعة بوسيلة الهاتف المحمول مكاتبة .

في هذه المسألة ثلاثة منازع :

المنزع الأول : صرح النووي – رحمه الله – في الروضة(11) : أنه تصح الكتابة مع القدرة 
على النطق ، وبنى ذلك على عدم اشتراط الإشهاد .

المنزع الثاني : قد عرفت أن الرجعة تحصل بالقول إجماعاً ، فهل تحصل بالفعل ؟ 

اختلف العلماء – رحمهم الله – في ذلك : وذكروا أفعالاً كالجماع ، والقبلة ، واللمس ، والخلوة ، والنظر إلى الفرج(1) ، ولم يذكروا الكتابة في سياق الأفعال التي يحصل بها رجعة فيما اطلعت عليه ، مع كون الكتابة فعلاً ، بل اعتنوا بها ودرسوها في النكاح والطلاق كما سبق آنفاً .

المنزع الثالث : اختلفوا في غير صريح ألفاظ الرجعة وهي الكنايات : هل يحصل بها رجعة أم لا(2) ؟ فهل الكتابة من الكنايات كما مر معنا في الطلاق ؟

فإما أن يقال : النووي إمام ، وكلامه أصل في المسألة يبنى عليه .

وإما أن يقال : الكتابة فعل من الأفعال ، ولا جراءة لي أن أحكم بالرجعة بفعل لم يذكروا اختلافهم فيه أصلاً .

وإما أن يقال : الكتابة كناية ، فتعطى حكم الكناية ، ونجري في الرجعة بالكتابة اختلافهم في الرجعة بالكناية . 

ولكل منزع حظه من النظر  - والله أعلم - 

المبحث الثالث :
دعوة الوليمة
مطلب : حكم إجابة دعوة وليمة النكاح بالهاتف

مطلب : حكم إجابة دعوة وليمة النكاح بالهاتف

والمراد بهذه المسألة : لو دعاك أحد من الناس بطريق الهاتف إما باتصال أو برسالة الجوال فما حكم إجابة الدعوة حينئذ ؟

إجابة دعوة وليمة النكاح واجبة عند جماهير العلماء ، بل حكى ابن عبدالبر - رحمه الله – الإجماع على ذلك(1) ، وكذلك القاضي عياض ، وابن العربي(2) – رحمهما الله – قال ابن حجر – رحمه الله – : ( فيه نظر ) ثم ذكر الخلاف في وجوبها(3) .

ولما ذكر ابن قدامة – رحمه الله – إجماع ابن عبد البر – رحمه الله – ذكر الخلاف في كونها فرض عين أو فرض كفاية ، ورجح الأول(4) .

وقد أخرج الشيخان(5) عن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : (( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب )) ولفظ البخاري : (( فليأتها )) وعن أبي هريرة – رضي الله عنه – ((...ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله )) رواه مسلم مرفوعاً(6) ، والبخاري موقوفاً(7) . 

الفرع الأول : حكم إجابة دعوة وليمة النكاح بالهاتف مشافهة .

المسألة هنا واضحة فهو كالمقابلة لأنه قصدك بذلك لما اتصل عليك .

الفرع الثاني : حكم إجابة دعوة وليمة النكاح بالهاتف مكاتبة .

الدعوة بالمكاتبة فيها منزع يؤثر على حكمها ، وهو احتمال عدم القصد وإرادة التعيين , وقد علم أن إجابة الدعوة إنما تجب إذا عين الداعي المدعو .

قال ابن قدامة – رحمه الله - : ( وإنما تجب الإجابة على من عُيِّن بالدعوة )(1) .

وقال خليل – رحمه الله - : ( وتجب إجابة من عين )(2) .

ونص عليه مالك – رحمه الله – لما سئل عن صاحب وليمة يقول لرجل : اذهب فانظر من لقيت فادعه فيدعو الرجل ، أهو في سعة من ترك الإجابة ؟ 

فقال : ( أرجو ألا يكون على هذا بأس أن لا يأتيه ، لأنه لا يعرفه بعينه ، ولم يتعمده )(3)  

وقال الشافعي – رحمه الله – في الإجابة على مثل هذا السؤال : ( بل أستحب له أن لا يجيب ، لأنه لم يعينه )(4) .

وقالت اللجنة الدائمة : ( الأصل وجوب إجابة دعوة المسلم إذا عينه الداعي )(5) .

وذلك أن الداعي بالرسالة ربما أمسك بهاتفه ، ثم صار يستعمل الإرسال على شكل ( نسخ عديدة ) ونحوها ، ولا يبالي بمن وقعت عليه يده ، فربما وقع الإرسال على من يبغضه أصلاً ، أو على من لا يمكن الإرسال إليه كهاتف منزل ، ونحوه .

وربما وكَّل رجلاً آخر وقال : أرسل إلى كل اسم موجود في هاتفي ، ولا شك أنه سيرسل إلى من لا يقصد إجابته .

فإن قيل : كيف يعرف المدعو عدم تعيينه ؟

قيل : الأصل في صاحب الرسالة أنه قد عينك وقصدك فبذلك تشرع إجابته .

ولكن إذا عرفت عدم قصده كأن ينمى إليك أن المرسل غير صاحب الوليمة ، فهذا كما سبق من كلام الأئمة أنه عدم تعيين ؛ فلا تجب الإجابة حينئذ .

وهل يقال : إن كون صاحب الهاتف المحمول لا يعرفني تلك المعرفة التي تجعله يدعوني إلى حضور الوليمة يدل على أن إرساله عن غير قصد وانتباه حين الإرسال ، بل إنما لوجود رقمي في هاتفه ، أو أنه وكل غيره في الإرسال ؟

المسألة محتملة ، إذ قد يريد ويقصد دعوة كل من كان في هاتفه قصداً معيناً ففي المسألة نظر ومَنازع .

فلعل الأولى لمن دعاه من لا يعرفه تلك المعرفة أن يستجيب .

والقول بالكراهة أو الإباحة  فيه نظر ، لأنه لا يلزم في الدعوة كون الداعي يعرف المدعو تلك المعرفة القوية ، وما يدريك لعله قد قصدك بالدعوة قصداً معيناً .

وكذلك القول بالوجوب فيه نظر ، إذ يكثر كون كثير من الناس يدعون بالرسالة من لا يحرصون على حضوره .

أما إذا علمت أنه قد وكل من يرسل بهاتفه إلى كل اسم فيه ، فهذا عدم تعيين وقصد ؛ فلا تشرع الإجابة حينئذ .
أما إذا أرسل إلى عموم من في هاتفه بضغطة واحدة ، كما يكون عن طريق الشبكة المعلومية ( الإنترنت ) فإن كانوا محصورين فلعله من التعيين ، وإن كانوا غير محصورين فهذه دعوة الجفلى فلا تستحب الإجابة(1) .

ومع ذلك فليعلم أنه يختلف حال المدعوين قرباً وبعداً ؛ فدعوة الصديق لصديقه ، أو القريب لقريبه برسالة الهاتف لا شك أنها تعيين ، وتجب الإجابة .

وللعرف نصيب كبير في تقدير القصد وعدمه . – والله أ علم - 
المبحث الرابع :
النفقـات
مطلب : شمول النفقة الواجبة للهاتف

مطلب : شمول النفقة الواجبة للهاتف

لقد تقرر في فقه الأئمة الأربعة النفقة على الزوجة والأقارب ، ووجوب ذلك على الزوج على زوجته ، والغني الوارث الموسر على مورثه الفقير ، وأنها معتبرة بالكفاية على قول الجمهور سوى الشافعية فهي مقدرة ، وأنها في الطعام ، والشراب ، واللباس ، والمسكن ، والفراش ، وخادم مع الحاجة ، ومؤنة التنظيف(1).

والبحث هنا في مسألة شمول هذه النفقة للهاتف من حيث إدخال الهاتف الثابت للمنزل ، وتوفير الهاتف المحمول في يد من وجبت النفقة له ، وتسديد فواتير كلٍّ .

لقد تقرر سابقاً في الزكاة أن الهاتف الثابت خصوصاً من الحوائج للبيت ، وربما انجر ذلك للهاتف المحمول لرب الأسرة ، ويترتب على ذلك لزاماً تسديد فواتيرهما .

وبناءً على ذلك فإنه يجب على الزوج توفير الهاتف الثابت في بيته . 

وعلى القريب الموسر توفيره لقريبه المعسر . 

ومن ثم يلزم تسديد الفواتير ما لم تصل إلى درجة لا تناسب حال الزوج ، أو الزوجة ، أو حال القريب المعسر ، أو الموسر .

وربما أسقطنا وجوبه عن الزوج الفقير لعدم قدرته على ذلك ، ولأنه ليس من الضروريات ، إلا إذا كانت زوجته من الموسرين فيمكن القول بوجوبه على الزوج عند الحنفية على أحد القولين عندهم(2) ، والمالكية(3) ، والحنابلة(4) ،لأنهم يعتبرون بحال الزوجين ، دون الشافعية(5) , والقول الآخر للحنفية(6)إذ يعتبرون بحال الزوج فقط  .

ومن باب أولى سقوط وجوب الهاتف الثابت عن الفقير الغني الذي لا يستطيع الزيادة على الضروريات .

ويمكن تخريج هذه المسألة على :

· وجوب توفير المسكن ، والهاتف الثابت من تمام المسكن ، ولا سيما مع يسر الحال(1).

· ما تحتاج الزوجة إليه ، كما أوجبوا الخادم لها إذا كان مثلها لا تخدم نفسها أو احتاجت إليه ، بل أوجب مالك – رحمه الله – أكثر من خادم إذا كانت تخدم في بيت أبيها بأكثر من خادم(2) ، ولا أظن الهاتف الثابت إلا أهم من ذلك .
· وجوب أدوات الزينة والنظافة ، بل وأجرة قيمة ذلك ، كالتي تغسل شعرها وتسرحه وتظفره لأن ذلك من حوائجها المعتادة(3) ، والهاتف الثابت أهم من بعض ذلك .
أما الهاتف المحمول فربما قيل بوجوبه على الزوج الموسر لزوجته الموسرة لأن ذلك مما يليق بحالها ، ويلزمه حينئذ تسديد الفواتير ما لم تصل إلى درجة لا تناسب حاله ، دون الأقارب لأن الحاجة إليه لا تماثل الحاجة إلى الهاتف الثابت .

ومَرَدُّ ذلك إلى القاضي لزاماً للتفاوت والاختلاف بين الناس والأعراف وضابط اليسر والعسر – والله أعلم - .             

الفصل الرابع : الهاتف في أبواب الجنايات والحدود

والقضاء وطرق الإثبات والإفتاء

ويشتمل على أربعة مباحث 

المبحث الأول : في الجنايات 

المبحث الثاني : في الحدود 

المبحث الثالث : في القضاء وطرق الإثبات والإفتاء 

المبحث الأول :

الجنايات

المطلب الأول : ضمان الجناية المترتبة على تشغيل 

              الهاتف المحمول فيما يحظر فيه تشغيله
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المطلب الأول : ضمان الجناية المترتبة على تشغيل الهاتف المحمول فيما يحظر فيه   

                 تشغيله

يجري التنبيه في بعض المواضع على ضرورة إغلاق الهاتف المحمول ، كغرف العناية المركزة بالمستشفيات ، وكالطائرات ، وكبعض السيارات الناقلة للركاب ، وذلك للضرر المخوف جراء هذا الهاتف .

فما الحكم فيما لو لم يغلقه ، وأدى عدم إغلاقه إلى ضررٍ ما ؟

لا يخلو الأمر : 
إما أن يكون جاهلاً بلزوم الإغلاق . 
أو غير جاهل ولكنه ناسٍ . 
وإما ألا يكون جاهلاً ، ولا ناسياً ، بل غير مبالٍ بذلك . إما لعدم تصديقه بإمكان الضرر ، وإما تعمداً في الإضرار .

فالأول الجاهل بلزوم الإغلاق ، والثاني وهو الناسي لزوم الإغلاق : فعليهما الضمان لأنهما تسببا في ضرر على آدمي ، وحقوق الآدميين لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان ، ولكن الإثم عنهما مرفوع لقوله تعالى : {....رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا... } (1).

قال السعدي – رحمه الله - :

	والخطا والإكـراه والنسيـان
	أسقـطه معبودنا  الرحمن

	لكن مع  الإتلاف يثبت البدل
	وينتفي التأثيم عنه والزلل(2)  


وقال ابن عثيمين – رحمه الله - : 
	   والإثم والضمـان يسقـطان 
	بالجهـل والإكـراه والنسيان

	   إن كان ذا في حق مولانا ولا
	تسقط ضماناً في حقوق للملا(3) 


وأما الثالث : وهو عدم المصدق بذلك ، فضمانه لا شك فيه لأنه من باب أولى بالنسبة للسابقين ، وأما الإثم فأقول : لعله يفصل في حاله : 

فإن كان من أهل الخبرة والمعرفة بهذا الأمر ، وهو الخطورة المرادة هنا ، فلعله لا يلحقه إثم – إن شاء الله – لأنه مجتهد . 

فإن قيل : إنه فعل شيئاً يجوز له فعله ، والجواز الشرعي ينافي الضمان(1) ؛ فلا ضمان عليه.  

قلنا : إنما جاز له ذلك في ظنه ، ولا عبرة بالظن البين خطؤه(2) .
وإن لم يكن من أهل الدراية بهذا الأمر فهو آثم ، وعلى كل حال فالإثم عند الله - سبحانه وتعالى – 

وأما الرابع : وهو المصدق بذلك المتعمد الضرر ، فهذا الفعل يعد جناية عمد بلا شك ، فعليه الإثم ، والضمان ، والقصاص . 

والتفصيل في الضمان ، والقصاص يرجع فيه إلى القاضي - والله أعلم -  

المطلب الثاني : حكم استعمال الهاتف المحمول أثناء قيادة السيارة وضمان الجناية    

               المترتبة عليه

تجري دراسة في هذه البلاد حول منع استعمال الهاتف أثناء القيادة ، ولمَّا يصدر                 في ذلك منع ، هذا من ناحية النظام(1) ؛ فليس استعماله حينئذ معصية لولي الأمر . 
أما من الناحية الشرعية : فالتفصيل في ذلك : 

- بين الطرق المزدحمة وغير المزدحمة .

- وبين الطرق الرئيسة السريعة ، والطرق الفرعية المعرضة لمفاجأة سيارات                          

   أخرى ، أو إنسان ، أو حيوان .

- وبين تمرس ومهارة القائد ، وحداثة قيادته ، أو خوفه .

- وبين أنواع الكلام ، فقد يكون بعض الكلام ينسي القائد حاله .

- وكيفية مكالمته ، فقد تكون المكالمة عبر مكبر الصوت ، وهذه أهون من كونه يمسكه بيده  ، ومثل المكالمة : الانشغال بكتابة الرسائل من حيث اختلاف الحيثيات ، إلا أنها أشد ، وأعظم خطراً ، لانصراف البصر إلى الحروف ، وإلى الشاشة غالباً . 

إلى غير ذلك من الحيثيات التي تكون مناطاً ، ومفرقاً بين الجواز ، وعدمه .

والفيصل في ذلك : أن المكالمة صادرةً ، أو واردةً ، أو الرسالة إذا كانت سبباً في الانشغال فيما يجب فيه الانتباه مما قد يؤدي إلى حوادث ونحوها فلا تجوز 
لقول الله تعالى :{...وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ....}(2)
ولقول النبي – صلى الله عليه وسلم - : (( لا ضرر ولا ضرار )) رواه ابن ماجه عن عبادة وابن عباس - رضي الله عنهم - (3)، وصححه الحاكم عن أبي سعيد الخدري ، ووافقه الذهبي(4) وحسنه النووي

وقال : ( له طرق يقوي بعضها بعضاً )(1)قال ابن رجب : ( وهو كما قال) ، ثم ذكر عن ابن الصلاح قوله : ( وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به )(2) -رحم الله الجميع – .

أما لو حصل بسبب استعماله إياه تلفاً فهل يضمن ذلك ؟

الجواب : يضمن ، لأنه مفرط في الاهتمام بالقيادة ، فله حكم الخطأ ، وقد نص الله تعالى على ثبوت الدية ، والكفارة في الخطأ ، فقال سبحانه :

{...وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا...}(3)
ولكنه يضمن فيما ذكرنا مما يحظر عليه استعماله فيه(4) 
  

المطلب الثالث : ضمان ضرر الأذن المترتب على سماعة الهاتف ( المغناطيس )

لقد ثبت طبياً ضرر الهاتف المحمول على الأذن ، مما قد يؤدي إلى ضعفٍ في الأذن ، إن            لم يفقدها السمع بالكلية(1) .
والمقصود بحثه هنا : بعد معرفة ثبوت ضرره، هل ثمت ضمان على ذلك ؟ ومن الضامن له؟

قال ابن قدامة – رحمه الله - : ( كل من أتلف إنساناً أو أجزاءً منه بمباشرة ، أو سبب فعليه ديته )(2) قال في الشرح الكبير : ( وأجمع أهل العلم على ذلك في الجملة )(3).
​​​وقال ابن المنذر – رحمه الله - : ( وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية )(4)
والذي يظهر - والله أعلم - أن لا ضمان هنا ، وذلك لما يلي :

أولاً : أن البائع أو الصانع فعل شيئاً يجوز له فعله ، وقد قرر العلماء قاعدة نافعة في ذلك وهي : الجواز الشرعي ينافي الضمان .(5)والذي يتضح لي أن المذاهب الثلاثة عدا الحنابلة يرون في المشهور عندهم أن المتسبب بما يجوز له فعله لا ضمان عليه ، ومثلوا لذلك بأمثلة(6)ورجح المرداوي عدم الضمان كالجمهور رواية في المذهب(7)                     

ثانيا: أنه لم يقصـد الإتلاف لأحـدٍ ما ، وهذا منـزع مهـم عند المالكية(8)، وهو النظر   

 إلى قصد الجاني  
ثالثاً : أنه قد استفاض وتواتر عند الناس عامة ثبوت ضرره على السمع ، وفي هذا غنية عن بيان ضرره من قبل البائع أو الصانع ، وأما من لم يعلم بذلك فإن ضرره تدريجي بطيء فبمجرد إحساسه بذلك سيتضح له ضرره ، إما بكشف طبي ، أو سؤال الناس العالمين بذلك            

، وتفاديه في الفترات الأولى ممكن جداً .
رابعاً : أنه إنما حصل بسوء الاستعمال ، ككثرة الكلام به ، لأن قليله لا يضر ، أو عدم اتخاذ السبل الوقائية من ذلك {....وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى...}(1).

المبحث الثاني :
الحدود

المطلب الأول : اعتبار العفو مع تأخره إذا كان 

                 بوسيلة الهاتف 

المطلب الثاني : حصول القذف بوسيلة الهاتف 

المطلب الثالث : التحايل بتعميم الهاتف العائلي 

                 وبإدخال الصفر

المطلب الأول : اعتبار العفو مع تأخره إذا كان بوسيلة الهاتف .

والمراد بهذه المسألة : أن من له حق العفو عند إقامة الحد عمن ثبت عليه الحد لو عفا عنه برسالة الهاتف المحمول ، فأرسلها قبل وصوله إلى الحاكم ، ولم تصل الرسالة إلا بعد وصوله إلى الحاكم . فهل يعد العفو معتبراً فيسقط الحد حينئذ ؟

لا شك أن العفو قبل وصول من عليه الحد إلى الإمام معتبر والعفو بعد ذلك غير معتبر(1) ودليل ذلك : ما رواه أهل السنن إلا الترمذي(2) عن صفوان بن أمية في قصة سرقة ردائه ، ولما أراد العفو عن السارق عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : (( فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به )) وابن عبد الهادي(3) ، وقال ابن حجر في البلوغ (5): وصححه ابن الجارود (6)والحاكم(7) . وأخرج أبو داود والنسائي(8) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي – صلى الله عليه وسلم -  قال : (( تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب )) 
وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي (1)، والسيوطي (2).

وبناء على ذلك : فإن العفو المتأخر وصوله مقبول ، لأن العبرة بوقت العفو لا العلم به فيما يظهر من الحديثين السابقين ، ويبقى التأكد من كون العفو قد صدر قبل وصول المرادِ حَدُّه إلى الحاكم ، ويمكن ذلك بالنظر في وقت الإرسال ، لأن الرسالة بعد وصولها تَحْمِل وقت الإرسال لا وقت الوصول ، وربما حلَّفْناه على ذلك ، وليس المجال مجال تشديد في الإثبات ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات إجماعاً كما حكاه ابن المنذر(3)- رحمه الله -. 

المطلب الثاني : حصول القذف بوسيلة الهاتف   

القذف لغة : هو الرمي (1) واصطلاحاً : هو الرمي بزنا أو لواط أو نفي نسب(2). 
والقذف بوسيلة الهاتف سواء كان مشافهة ، أو مكاتبة كحكم القذف مواجهة ، إلا أنه يتطلب الإثبات في ذلك أكثر ، لاحتمال كون القاذف المتصل غير صاحب الهاتف ، وكون المرسل لفظَ القذف غيرَ صاحب الهاتف المحمول ، وليس الرقم دليلاً عليه ، لاحتمال استعمال غيره إياه ، وهذا وارد وواقع ، فإذا ثبتت البينة ، أو الإقرار على حصول القذف من المتصل ، أو المرسل فقد ثبت عليه الحد .

ولكن إذا أنكر المدعى عليه ذلك ، ولا بينة ، فهل يستحلف في إنكاره القذف ؟

ذكر ابن قدامة - رحمه الله – الخلاف في ذلك روايتين عن أحمد ، وهما قولان لأهل العلم : القول الأول : أنه يستحلف . وهو قول المالكية (3)، والشافعية(4)، ورواية عن أحمد (5) .

الدليل الأول : عن ابن عباس – رضي الله عنهما - أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال : ((..... ولكن اليمين على المدعى عليه )) متفق عليه(6)
الدليل الثاني : أنه حق لآدمي فيستحلف فيه ، كالدين .

القول الثاني : أنه يستحلف . وهو قول الحنفية (7)، ورواية عن أحمد(8).

الدليل : أنه حد فلا يستحلف فيه كالزنا والسرقة .

وقد ذكر الكاساني – رحمه الله – (1) : أن منشأ الخلاف : إنما هو في حد القذف .

 هل هو حق للمقذوف ؟ أو حق لله ؟ 

فمن قال : إنه حق لله تعالى لم يحلِّف المدعى عليه ، وهم الحنفية ، والحنابلة في رواية . 

ومن قال : هو حق للعبد قال بتحليف المدعى عليه ، وهم الجمهور .

وذكر – رحمه الله – أن المقصود من الاستحلاف هو النكول . 

وقيل : يحلف ، فإن نكل عزِّر جمعاً بين حق الله الذي يدرأ بالشبهة ، وبين حق العبد(2)   
 
وقد جرت قضية قذف برسالة الهاتف المحمول في المحكمة الجزئية بالرياض ، ولولا إنكار المدعى عليه ذلك لأقام الحاكم عليه الحد .

وكذلك ذكر ابن قدامة – رحمه الله – أنه لو نكل عن الحلف لم يحد للشبهة(3)  .

المطلب الثالث : التحايل بتعميم الهاتف المحمول العائلي وبإدخال الصفر   

يلجأ بعض الناس بمهارته ، فيتصل على أشخاص غير المحددة أرقامهم ، مع كون اشتراكه في الخدمة بالهاتف العائلي ، أو أنه يتصل بواسطة الصفر مع كونه قد نزع الصفر من خدمة هاتفه الثابت ، وبعد سؤال المستشار القانوني(1)بالشركة السعودية للاتصالات ؟ ذكر أنه من قام بذلك تحسب عليه مكالمته ، لأنه استخدم ذلك بهاتفه ، والشركة ترصد كل ما يصدر من هاتفه .  فما حكم هذين التحايلين ؟

الذي يظهر - والله أعلم - أن هذا فعل محرم ، لأنه عقد مع الشركة بانتفاعه بخدمة ليست له عن غير تراضٍ ، وقد شرط الله في التجارة التراضي .

فقال - سبحانه - : {...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...}(2).
ولحديث أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه - أن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: (( إنما البيع عن تراض )) رواه ابن ماجه (3)، وصححه ابن حبان(4)، وحسنه السيوطي (5)- وهناك تحايل أشد من ذلك : وهو أن يعمد إلى خزانة الهاتف ( الكبينة )(6)، فيحول مكالماته الصادرة من هاتفه الثابت إلى هاتف أحد من الناس بخبرته المُرْدِية ، فيتحمل ذلك الآخر مكالمات هذا الخائن ، وربما رفع شكواه ذلك الآخر على شركة الاتصالات من أنها ظلمته بقيمة مكالمات هو منها براء ، ولا شك أن هذا الفعل نوع من السرقة – والعياذ بالله – وينظر في شروطها وتطبيقها على هذه الجريمة ، وهو بلا ريب مستحق للتعزير . 

وقد أفاد المستشار القانوني بإمكان التوصل إليه بعد البحث والتحري .
المبحث الثالث : القضاء وطرق الإثبات والإفتاء
المطلب الأول : خطاب القاضي إلى القاضي بوسيلة 

                الهاتف

المطلب الثاني : حكم الشهادة واليمين بوسيلة 

                 الهاتف 

المطلب الثالث : حكم الإفتاء والاستفتاء بوسيلة 

                  الهاتف

المطلب الأول : خطاب القاضي إلى القاضي بوسيلة الهاتف  

اعلم أن لإنهاء حكم القاضي إلى قاضٍ آخرٍ طريقين : المشافهة ، والمكاتبة ، وبحثنا في هذا المطلب عن هذين الطريقين في فرعين :

الفرع الأول : خطاب القاضي إلى القاضي بوسيلة الهاتف مشافهة .
وذلك بالمشافهة : فإذا اتصل قاض بمحل ولايته على قاضٍ آخرٍ بمحل ولايته لإنهاء حكم في قضيةٍ ما ، فإن هذه المشافهة معتبرة ، فيجب على القاضي المخاطب إمضاء الحكم ، لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب كما ذكر ذلك في مواهب الجليل(1) ، وروضة الطالبين(2) في مشافهة القاضي لقاضٍ آخر . 

إلا أنه ينتبه إلى التحري والتأكد من أن المتصل هو القاضي نفسه .

الفرع الثاني : خطاب القاضي إلى القاضي بوسيلة الهاتف مكاتبة . 

وقد أجمع العلماء – رحمهم الله – على كتاب القاضي إلى القاضي في الجملة(3)
وهو كتاب القاضي إلى قاضٍ آخر لينفذ حكمه الصادر عنه ، وهذا يجب قبوله وإمضاؤه بلا خلاف . أو كتابه إليه بعلمه بشهادة شاهدين عنده بحق لفلان دون الحكم ، فخلاف في المسافة القصيرة(4). 

والمقصود : لو أرسل قاض رسالة بالهاتف المحمول إلى قاض آخر ، فهل هي كهذا الكتاب ؟  

إن المتأمل في كلام العلماء ليخرِّج هذه المسألة على تلك المسألة ، إذا اشترطنا  شهادة شاهدي عدل كما هو مذهب جمهور العلماء(5) يتحملان الكتاب من القاضي الكاتب ، ويؤديانه إلى القاضي الآخر – على الخلاف في كيفية التحمل – 

فإذا أرسل القاضي رسالة بالهاتف المحمول بعد إعلام ، أو إطلاع شاهدي عدل عليها ، ثم ذهبا إلى القاضي المكتوب إليه ، وشهدا أن هذه الرسالة الواصلة هي من القاضي فلان ، وشهدا أنهما قد اطلعا عليها ، أو سمعاها منه ، فحينئذ لها حكم كتاب القاضي إلى القاضي                – إن شاء الله – والله أعلم .

 وأما مسألة الاعتبار بالخط فقط فلا يسوغ هنا ، لعدم اختلاف الخطوط حينئذ لاتحاد رسم وشكل الحروف في رسائل الهاتف المحمول . 

وقد نصر ابن القيم– رحمه الله – مسألة الاحتجاج بالخط نصراً مؤزراً في كتابه ( الطرق الحكمية )(1) 

وعلى كل حال ففي مسألة كتاب القاضي إلى القاضي تفصيلات وتفريعات كثيرة ليس هذا محل ذكرها - والله أعلم - 

المطلب الثاني : حكم الشهادة واليمين بوسيلة الهاتف .

وهذا المطلب كذلك ينقسم إلى طريقين : المشافهة ،  والمكاتبة . 

الفرع الأول : حكم الشهادة واليمين بوسيلة الهاتف مشافهة .

المسألة الأولى : حكم الشهادة بوسيلة الهاتف مشافهة .

وذلك : بأن يتصل شاهد على القاضي يشهد على قضيةٍ ما .

وهذه المسألة  - والله أعلم -  مُخَرَّجة على مسألة : الشهادة على الشهادة . 
وهي أي مسألة الشهادة على الشهادة جائزة بإجماع العلماء من حيث أصلها . 

وتقبل في كل الحقوق سوى الحدود والقصاص لدرئها بالشبهات ،كما هو مذهب الجمهور  ، ولا تصح إلا إذا تعذر شاهد الأصل ، كما هو مذهب الجماهير من العلماء (1). 
فعلى ذلك : تصح شهادة الشاهد بالاتصال ، بشرط كونها في غير الحدود ، والقصاص ، وكذلك يشترط : تعذر حضور المتصل ، وهو الشاهد .

والذي عليه الفقهاء ، والحكام في شهادة البعيد : أن يُشهد على شهادته ، أو يكتب القاضي إلى القاضي في بلدة الشاهد .

وليجتهد القاضي في تحري كون المتصل هو الشاهد نفسه ، وفي سائر ما يشترط في شاهد الفرع .

المسألة الثانية : حكم اليمين بوسيلة الهاتف مشافهة .

وذلك : بأن يحلف المدعى عليه على عدم صحة ما اتهم به فيما لو عدمت بينة المدعي ، فهل يمينه حينئذ رافعة للقضية ؟ أم يبقى له حكم الغائب ؟

الذي يظهر : أنه لا يحكم على الغائب مادام الاتصال عليه وسماع يمينه ممكن ، وإن لم تكن كاليمين عند القاضي ، لأن اليمين عنده لها غلظها وهيبتها ، ولا سيما بعد تخويفه إياها ووعظه ؛ فربما حلف في اتصاله على ما لا يستطيع الحلف عليه أثناء حضوره أمام القاضي في مجلسه . 

إلا أنه قد يورد مورد : أن إمكان إقراره بما عليه من دعوى ، وعدم حلفه بواسطة الاتصال أقرب من إمكان ذلك أمام القاضي ، لإغراء الشيطان إياه أمام الخصم والحضور ، لأنه يَعُدُّ ذلك نقصاً في حقه .

فيجاب عنه : بأن ذلك شيء قليل جداً ، مع العلم أنه لو كان قريباً ، ولا يتعذر حضوره فلا عبرة بالاتصال ، وأن ذلك في حق البعيد ، أو المتعذر حضوره إذا سلمنا باعتبار اليمين ، مع العلم أنه كما قلت : ليست في حكم يمين الحاضر في مجلس الحكم ، ولكنها قابلة لتأجيل القضية إلى وقت لاحق  ، ولا يعد ناكلاً إلا إذا امتنع بعد ذلك  ، والتحري لابد منه
الفرع الثاني : حكم الشهادة واليمين بوسيلة الهاتف المحمول مكاتبة .

المسألة الأولى : حكم الشهادة بوسيلة الهاتف المحمول مكاتبة .

قد اشترط الشافعية(1)، والحنابلة(2) : النطق بالشهادة ، وسئل أحمد : لو كتب الأخرس شهادته ؟ فقال : لا أدري(3)، فكيف بغير الأخرس ، 
وهو ما يظهر  عند الحنفية ففي البدائع : أنه لو رأى اسمه وخطه وخاتمه على الصك ، وهو لا يذكر تحمله هذه الشهادة ، فمنع أبو حنيفة أداءه مادام لا يذكر تحمله ، وأجاز الصاحبان الأداء ، واشترطا في قبولها الأداء باللفظ ، ولم يكتفيا بمجرد إقراره أنه خطه ، وختمه(4)

وكذلك عند المالكية : فلم يجوزوا الاعتبار بالكتابة شاهداً ، إلا أن يشهد شاهد أنه خط شاهد مات أو غاب ببعد (5).
وقد ذكر في مغني ذوي الأفهام : أن اشتراط الكلام مذهب الحنابلة وفاقاً للأئمة الثلاثة(6) .

فعلى هذا : لا عبرة بالشهادة المكتوبة حتى يحضر الشاهد ويقرأها ، وإذا رأى عدل رسالة صاحب الهاتف المحمول حين الإرسال ، ثم رآها هو بنفسه في هاتف المرسل إليه ، فقد نجوِّزها كما قرر ذلك المالكية - والله أعلم - .
المسألة الثانية : حكم اليمين بوسيلة الهاتف المحمول مكاتبة .

أما اليمين فإن صاحب اليمين هو المدعى عليه ، وحضوره لابد منه حتى تثبت يمينه ، ولعل اليمين هنا كاليمين بالاتصال بأنها تؤجل القضية فقط ، بشرط : كونه معذوراً في عدم حضوره - والله أعلم -.
وعلى كل حال فللقضاء نظامه ، وللقاضي اجتهاده في حدوده المسموح بها شرعاً ، وهذا الكلام نظري ، وحين الوقوع ربما يختلف الأمر ، فما راءٍكمن سمع .

المطلب الثالث : حكم الإفتاء والاستفتاء بوسيلة الهاتف  

إن من نعم الله علينا في هذا العصر توفر وسائل الاتصالات ؛ حيث يسر الله بها سبل الاتصال بالعلماء حيث كان مكانهم ، فقد كانوا في القديم يرحلون لطلب مسألة ونحوها ، أما الآن فأينما كنت ، ومتى كنت فما عليك عند الإشكال إلا الاتصال بأحد العلماء الموثوقين ، وسؤاله عما أشكل ، وبحثنا هنا في الإفتاء ، والاستفتاء عبر الهاتف :

الفرع الأول : حكم الإفتاء والاستفتاء بوسيلة الهاتف مشافهة .

أما بواسطة الاتصال مشافهة فينبغي على المستفتي استفتاء من يثق بعلمه وورعه(1) .

وليتثبت أن هذا الرقم هو حقاً رقم هاتف العالم المراد استفتاؤه ، وقد حصل أن بعض الناس كان دائم الاستفتاء لشيخ يوافق اسمه اسم أحد العلماء الأكابر ، ولم يتبين له غلطه إلا بعد حين من الزمن . 

وليتحر الأوقات المناسبة حين الاستفتاء . 
وليتأدب في الكلام معه . 
وليوجز فإن غيره بالانتظار . 
ولا يتصل عليه إلا في الهاتف المخصص للفتوى إن كان ثَمَّ ذلك . 
وليحذر من تسجيل المكالمة ونشرها بدون إذنه(2) ، وجعلها على المكبر كذلك بدون إذنه خطأ آخر . 

ولا يعتمد المستفتي الفتوى إذا حصل تقطع ، وتذبذب حال الاتصال ، فربما قيد المفتي فتواه بأمرٍ ما ، ونحو ذلك ولم يسمعه المستفتي . 
أما المفتي فعليه أن يتبين من نص سؤال المستفتي ، وحبذا أمر المستفتي بإعادة السؤال لإمكان خفاء بعض الكلمات المترتب على تقطع البث ، ولا سيما عن طريق الهاتف المحمول . 
ومما يقبح : أن يجيبه على أي حال كان ؛ فإن المتصل ، ولا سيما عن طريق المحمول لا يعلم 
بحال المفتي ، فيتعجل المفتي بالإجابة ، وربما كان في زحام أشغال ، وصخب رجال ، أو حال قيادته السيارة ، ولا سيما في الطرق المزدحمة ، فأين التمعن والتثبت في الفتوى ؟! وقد كان حال السلف التأني في الفتوى ، وعدم التسرع فيها ، وتهيئة النفس لها ، واستجماع الذهن لذلك(1) ، وما يضر المفتي لو قال : اتصل عليّ لاحقاً ، أو اتصل بغيري لأني الآن مشغول - والله المستعان - .

وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه ، وليوقن أنه مسئول غداً ، وموقوف بين يدي الله(2) . 

الفرع الثاني : حكم الإفتاء والاستفتاء بوسيلة الهاتف مكاتبة  

وأما الإفتاء بواسطة المكاتبة فقد كان معروفاً عن السلف – رحمهم الله –

وليراجع في ذلك مقدمة المجموع للنووي ، وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان .

ومما ينبغي التنبيه عليه هنا أن يحرص المستفتي على الدقة في العبارة ، لأن الفتوى تختلف باختلاف السؤال . 
وإذا كان السؤال أكثر من سبعين حرفاً ،وكان هاتف المفتي لا يسع للرسالة الواحدة أكثر من ذلك فليحرص المستفتي على الإيجاز المنضبط غير المخل ، أو ليحاول اتساق الكلمات بحيث لا يحصل الإشكال والإيهام لدى المفتي ، لأن رسالته الطويلة ستتجزأ على شكل رسالتين فأكثر لدى هاتف المفتي وربما وصل بعضها دون بعضها الآخر فليجعل كل سبعين حرفاً محتاجة إلى الأخرى ، ليفهم المفتي أن السؤال ناقص ؛ فيستفهم عن ذلك ، أما إذا كان الجهاز يشير إلى ارتباط الأجزاء بعضها ببعض فينتهي الإشكال المشار إليه . 
وينبغي على المفتي إذا أشكل عليه السؤال أن يستفهم عنه ، 

وما قيل في إرسال المستفتي يقال هنا في رد المفتي من حيث عدد الحروف . 
وعلى كل حال فمتى أمكنت المشافهة فهي أولى من المكاتبة ، ومتى أمكنت المقابلة فهي أولى من المكاتبة . 
وليتحر المستفتي أن الذي أفتاه بالرسالة هو الشيخ نفسه ، وليس أحد طلابه ، وعلى الشيخ بالمقابل ألا يسمح لأحد بالرد على المرسل غيره ، لأن الناس قد أمَّنوه على دينهم .   
وتفسير الرؤى فتيا(1) فليتق الله المفسر ، ولا يتلاعب بالتفسير ، فما أمكن تفسيره بالهاتف فالحمد لله ، وإلا فليحذر القول على الله بلا علم .

وفي سورة يوسف ثلاث آيات(2) تدل على كون تفسير الأحلام فتيا : قوله تعالى :

{... قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ} ، {...أَفْتُونِي فِي رُؤْياي...} ، {...أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ ...} .

الفصل الخامس : مباحث متفرقة

المبحث الأول : التصوير 

المبحث الثاني : النغمات الموسيقية

المبحث الثالث : المظهر الخارجي لجهاز الهاتف 

المبحث الرابع : الرسائل المستخدمة فيه 

المبحث الخامس : التسجيل والجهر بصوت الطرف  

                      الآخر بدون إذنه 

المبحث السادس : التجسس بالهاتف وعلى الهاتف 

المبحث السابع :الإسراف في الهاتف

المبحث الثامن : آداب متنوعة 
المبحث الأول : التصوير

إن مما عمت به البلوى ، وتعالت من أجله الشكوى ، ما ظهر مؤخراً في أجهزة الهاتف المحمول من كونها متضمنة آلة تصوير بنوعيه : الفوتغرافي ، والفيديو . ولا شك في خطـورة هـذا على جماعة المسلمين(1) ، ولا سيما أهل هذه البـلاد – حفظـها الله – المـلتزم بالحجـاب ، إضــافة إلى خطــورة التصوير بحد ذاته .

 وكم رأينا وسمعنا من المصائب الكبار المنذرة بشر عظيم بسبب هذه الأجهزة !

المطلب الأول : التصوير الفوتغرافي .

وهو التقاط صورة الشخص وتثبيتها في شيء معين .

واختلف المعاصرون في حكم هذا النوع من التصوير على قولين : 

وليعلم أن المراد غير ذوات الأرواح .

القول الأول : تحريم التصوير الفوتغرافي . وهذا مذهب جمهور علمائنا في هذه البلاد المباركة وعلى رأسهم : المشايخ :  محمد بن إبراهيم(2) ،وابن حمدان(3) ، وابن حميد(4) ، وابن باز(5)، والألباني(6) والفوزان(7)، وابن جبرين(8)، وأكثر علماء الهند وباكستان(9)، وقول اللجنة الدائمة للإفتاء(10). 

الدليل الأول : عموم الأدلة الدالة على تحريم التصوير , والتصوير الفوتغرافي من ذلك لأنه تصوير لغةً وشرعاً وعرفاً :

أما لغةً : فلأن الصورة لغة : هي الشكل(1) ، وهذا ما يصدق على جميع أنواع التصوير والصور .

وأما شرعاً : فلعموم النصوص في ذلك، فمن أخرج شيئاً فعليه الدليل .

وأما عرفاً : فجميع الناس يطلقون على التصوير الفوتغرافي تصويراً(2) .

المناقشة :

التصوير الفوتغرافي ليس بتصوير في الحقيقة لأن المنهي عنه : الرسم باليد سعياً إلى مشابهة المراد تصويره ، بخلاف الفوتغرافي ، فهو ينقل الصورة التي خلق الله كما خلقها بلا تخطيط ، ولا تشكيل(3) .

الجواب : من وجهين :

الوجه الأول : أن الآلة وتصويبها نحو المراد تصويره واتخاذ الإجراءات اللازمة ، كل ذلك يعد عملاً ، ولولاها لم يكن التصوير ثم ما يقوم به بعد من التحميض والتصفية (4).

الوجه الثاني : أنه لا عبرة ولا أثر لاختلاف الآلة وإنما العبرة بوجود الصورة ، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً (5).

الدليل الثاني : إن من علل تحريم التصوير : كونه سبباً للغلو في الصالحين ، وهو أصل الشرك والوثنية كما في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما – في قول الله - تعالى – { وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ولا يعوق ونسراً }(6) قال : ( هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح – عليه السلام – فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم  أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم ، ففعلوا فلم تعبد ، حتى إذا هلك أولئك وتنسَّخ العلم عُبِدت )  رواه البخاري(7) . 

وقد وقع في عصرنا بسبب التصوير الفوتغرافي الانحناء والخضوع وذلك في أماكن شتى من الأرض(1) .

القول الثاني : جواز التصوير الفوتغرافي . وهذا قول عدد من العلماء المعاصرين ، كسيد سابق(2) ، والسايس (3)، والشعراوي(4) ، واللحيدان(5) .

الدليل الأول : أن التصوير الفوتغرافي ليس تصويراً بالمعنى الذي جاءت به النصوص ؛ لأن التصوير : مصدر صور يصور ، أي جعل الشيء على صورة معينة . ومقتضى مادة ( فعَّل ) أن يكون هناك فعل ، ولا فعل ولا عمل هنا ، بل مجرد نقل فقط . 

مثال ذلك : الكلام المكتوب لو نسخ بآلة تصوير ، لا يمكن القول بأن الكلام في الورقة الثانية من كتابة المصور . بخلاف ما لو كتبها شخص بيده ، فإنك تقول : هذه كتابة الثاني، وإن كان الكلام للأول(6) .

المناقشة : من وجهين : 

الوجه الأول : لا نسلم عدم العمل ، بل لا يمكن ذلك إلا بعمل يقوم به المصور قبل التقاط الصورة وأثناءه وبعده – كما سبق في الجواب على مناقشتهم للقول الأول - . 

الوجه الثاني : لو سلمنا لكم بلزوم العمل ، فيلزمكم أن تبيحوا الأصنام التي لا  تنحت نحتاً وإنما بالضغط على الزر الكهربائي(7) . 

الدليل الثاني : القياس على الصورة في المرآة ، أو على الماء ، إلا أن آلة التصوير تثبت الظل.  

فاتفقا في وجود الصورة ، وزادت الآلة بالحبس والتثبيت ، وليس الحبس والتثبيت تصويراً(8).  

المناقشة : 

 هذا قياس مع الفارق ؛ وذلك لأن الأول بقاء غير مستمر بل بوجود ما ظهر عليه من المرآة والماء (1).

ثم إن ظهورالصـورة في المـرآة والمـاء أمر طبـعي ، بل ضروري بغيــر اختيارك .

ولعله يقال في التصوير الفوتغرافي بقياس الشبه(2) ، وذلك لتردده بين ظهور الصورة في الماء والمرآة ، وبين الرسم باليد .

فيشبه الأول في ظهور حقيقة الصورة التي خلق الله – سبحانه وتعالى- .

ويشبه الثاني في أمور :

1- بقاء الصورة وثبوتها .

2- حصول الصورة عن عمل ومعالجة .

3- إطلاق اسم التصوير والصورة لغةً وعرفاً.

فيترجح الثاني لأنه أكثر شبهاً من الأول -  والله أعلم - .

الترجيح : الذي يظهر ترجيحه – إ ن شاء الله – هو القول الأول لما يلي :

أولاً : قوة أدلته بما فيها النصوص الشرعية العامة .

ثانياً : ورود المناقشات على أدلة القول الثاني .

ثالثاً : وإن انتفت علة المضاهاة لخلق الله ، فأين العلل الأخرى ؟ ككونه وسيلة إلى الشرك ، ولما فيه من الإسراف بل التبذير ، ومنع دخول الملائكة ، والتشبه بعباد الصور .

رابعاً : أن القول الأول فيه الاحتياط والبعد عن الشبهات .

فعلى هذا فإدخال الصور في جهاز الهاتف لا يجوز ، ومن مظاهر تشديد الشرع فيها ما يلي:     
أولاً : أن الشرع أمر بإزالة الصور وطمسها ، فضلاً عن فعل التصوير فعن علي - رضي الله عنه - أنه قال لأبي الهياج - رحمه الله - : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم – (( أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته )) وفي رواية (( ولا صورة إلا طمستها )) ) رواه مسلم(1). 

ثانياً : ماورد من الزجر الشديد ، والنهي الأكيد عن التصوير ، كوعيد المصورين بأنهم أشد الناس عذاباً يوم القيامة(2) . 

ولعنة النبي - صلى الله عليه وسلم - على المصور(3) . 

وتكليف المصور بإحياء ما خلق(4).

وتكليفه بنفخ الروح فيها(5) .

ثالثاً : أن الملائكة لا تدخل بيتناً فيه صورة(6) . 

رابعاً : امتناعه صلى الله عليه وسلم من دخول بيت عائشة – رضي الله عنها – لما كان فيه صورة(7). 

فهذه أمور أربعة كل واحد منها كافٍ في الردع والزجر عن إدخال الصور والتصوير ، وليس ثَمَّ حاجة في ذلك .

المطلب الثاني : تصوير الفيديو

وهو صناعة الصور المتحركة .

والخلاف فيه كالفوتغرافي ، إلا أن هناك من فرق بينهما .

ويمكن الجواب عنه : بأن هذا تفريق باطل وقياس فاسد لأن الآلة هي التي تنقل الصورة في كلتا الحالتين .

وكذلك يمكن إيقاف وتثبيت التصوير بالفيديو فيشبه الفوتغرافي .

ثم إن التصوير بالفيديو في حقيقته مجموعة من الصور الفوتغرافية مرتبة ترتيباً زمنياً بحسب الوقائع(1) .

تنبيه : التصوير بنوعيه  جائز للحاجة ، والضرورة ، والمصلحة(2) ،

قال الألباني – رحمه الله - : ( بل قد يكون واجباً في بعض الأحيان )(3) .

خاتمة في تحقيق كلام ابن عثيمين -  رحمه الله – في مسألة التصوير الفوتغرافي :

وذلك أن كثيراً من الناس يتهاون في التصوير ، ويحتج بأنه قول ابن عثيمين – رحمه الله – لما آتاه الله من القبول في قلوب الناس .

يرى الشيخ – رحمه الله - أن التصوير الفوتغرافي له حكم المقصد الذي كان التصوير من أجله. والذي يهمنا هنا : ما هو أغلب قصد الناس من التصوير وهو قصد الذكرى . وقد بين الشيخ – رحمه الله – أن هذا مقصد لا يجعل التصوير مباحاً . 
ويفرِّق الشيخ – رحمه الله – بين التصوير وإبقاء الصورة . 

بل إن الشيخ – رحمه الله – يتأسى كثيراً ويتعاظم ما تساهل فيه الناس من تعليق الصور وانتشارها .

بل إن الشيخ – رحمه الله – يكاد ألا يبيح من التصوير إلا ما أجازه الجمهور من الحاجة ونحوها .

إلا أن الفرق بين قوله وقول الجمهور في التصوير للبطاقات ونحوها أن الجمهور أباحوا ذلك للحاجة والضرورة ، أما عند الشيخ  فإن ذلك جائز أصلاً لإباحة القصد(1) . 
ثم وجدت تصريحاً للشيخ – رحمه الله – أن التصوير الفوتغرافي إذا احتاج إلى تحميض فهو حرام , وإن لم يحتج إلى تحميض كالفوري فله الحكم الماضي(2).                        
المبحث الثاني : النغمات الموسيقية
تمهيد :

لقد انتشر في هذا الزمان آلات اللهو و الطرب و المعازف و الموسيقى ، وما ذاك إلاّ مصداقاً لحديث النبي – صلى الله عليه و سلم – الآتي - إن شاء الله – ، ولست في هذا الصدد بمسهب في مسألة حرمة الأغاني و المعازف ، و لكني سأكتفي بحديث عن النبي – صلى الله عليه و سلم – و بعض النقولات عن الأئمة مما فيه الكفاية و الغنية لمن كان له قلب . 

قال البخاري في صحيحه : وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال : حدثني أبو عمار – أو أبو مالك – الأشعري والله ما كذبني : سمع النبي – صلى الله عليه و سلم – يقول : (( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر و الحرير و الخمر و المعازف      ..... )) الحديث ( 1 ) 

وهذا الحديث لم ينقده إلاّ ابن حزم – رحمه الله و عفا عنه – في المحلى ( 2 ) وقد أجاد العلماء - رحمهم الله - في الرد عليه ، وليرجع في ذلك إلى فتح الباري ( 3 ) لابن حجر – رحمه الله – حيث أطال في الإجابة عن قول ابن حزم و الإشكال القائم عن صورة التعليق في هذا الحديث .

و خلاصة الجواب : 

أنه غير معلق لأن هشاماً هذا من شيوخ البخاري ، والبخاري لم يعرف بالتدليس ، ثم لو سلمنا كونه معلقاً فقد ورد بصيغة الجزم ، وما جزم البخاري به من المعلقات فهو صحيح مقبول وذكره شيخ الإسلام – رحمه الله – في كتاب الاستقامة( 4 )و أشار إلى كونه معلقاً     وذكره في مجموع الفتاوى ( 5 ) بأنه ثبت في البخاري و غيره ولم يشر إلى تعليقه ، وقد أطال الألباني – رحمه الله – في الكلام على هذا الحديث و ذكر الشواهد و المتابعات و الرد على المخالف في كتابه النفيس تحريم آلات الطرب ( 1 ).
قال شيخ الإسلام – رحمه الله - : (.... والآلات الملهية فقد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقاً مجزوماً به داخلاً في شرطه ثم أورد الحديث )(2) .

وقال – رحمه الله - : ( مذهب الأئمة الأربعة : أن آلات اللهو حرام فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي  - صلى الله عليه وسلم – أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير .

والمعازف : هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة جمع معزفة ، وهي الآلة التي يعزف بها أي يصوت بها ، ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً ، إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين بخلاف الأوتار ونحوها فإنهم لم يذكروا فيها نزاعاً ، وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له فلم يذكروا نزاعاً لا في هذا ولا في هذا ...)(3) .

قال محمد بن بن إبراهيم – رحمه الله - : ( فذِكْرُ الدف دون بقية الآلات يفيد أن جميع الآلات ممنوعة للتصويت بها في العرس وفي غيره بطريق الأولى )(4) .

قال ابن باز – رحمه الله - : ( الموسيقى وغيرها من آلات اللهو كلها شر و بلاء ... فالموسيقى والعود وسائر أنواع الملاهي كلها منكرة لا يجوز الاستماع إليها )(5) .

قال ابن القيم – رحمه الله - : ( وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة ، وهو مقيد في أكثر الأحاديث بأصحاب الغناء وشراب الخمر ، وفي بعضها مطلق )(6) .
ولا يظن ظان أن شأن آلات اللهو كشأن الغناء ؛ فالغناء محرم عند جماهير العلماء ، 

وقد يقال بشذوذ من خالف ، أما آلات اللهو فمحرمة بالإجماع(1).

والموسيقى المرادة في هذا المبحث في مطلبين :

المطلب الأول : الموسيقى المستعملة في التنبيه على ورود اتصال أو رسالة .

وهذه النغمات محرمة بلا شك سواء من استعملها ، أو أدخلها ، أو استدخلها ، أو استمع إليها .

وقد أصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم هذه النغمات وأنها من المعازف(2) .
ومما يؤسف له كثيراً انتشار تلك النغمات الموسيقية ، بل صارت مجال تنافس الكثير من الشباب والشابات ، بل والكهول كذلك ! 

وصارت المحلات التجارية تعلن جهاراً نهاراً عن خدمة إدخال هذه النغمات ، وتنشر بعض المؤسسات الفاسقة رسائل إلى الناس لمن أراد نغمة موسيقية ونحوها .

فرحماك يا رب رحماك أن تنزل بنا مسخاً أو خسفاً أو قذفاً .

فالوصية اللازمة : قيام كل من كان له دور بإبطال ذلك من جذوره قبل أن يستفحل الأمر , وكذلك يجب على كلٍّ الإنكار بقدر المستطاع ؛ فإن سكوت الصالحين من أكبر أسباب استمرائها في المجتمع .

تتمة : 

مع تفنن الناس الناتج عن فراغ مرير ظهرت منبهات غير الأجراس العادية ، وغير النغمات الموسيقية ، وهي عبارة عن أصوات لبعض الحيوانات كهرة وكلب ونحوهما ، ولا شك أن هذا فيه من خوارم المروءة ، ودناءة الأدب والعقل ما لا يخفى .

ومقابل ذلك جعل بعضهم بدل تلك النغمات آيات تتلى من كتاب الله ، وهذا فيه  نوع نقص من احترم كلام الله – جل وعلا – فكيف يجعل كلامه- سبحانه - تنبيهاً على اتصال بديلاً عن نغمة ، فهذا مقابلة الخطأ بالخطأ ، والقول بالتحريم له قوته ووجهه . 
المطلب الثاني : النغمات الموسيقية المستعملة في شغل وقت الانتظار عند تحويل المكالمات ( السنترال ) .

وهي محرمة كسابقتها .

قال بكر أبو زيد – حفظه الله وشفاه - : ( فمنهم من يشغله باللهو من غناء أو موسيقى ونحوهما فهذا حرام لا نزاع فيه معتبراً )(1) .

تتمة : 

في مقابل ذلك جعل بعضهم تلاوة القرآن محل تلك النغمات طمعاً منهم في شغل وقت الانتظار بما يفيد .

وهذه مسألة فيها خلاف بين المعاصرين : 

فمنهم من يمنعها كالشيخ بكر – حفظه الله – كما قال :( ومنهم من يجعل لحظات الانتظار بقرآن ، أو ذكر ، ونحو ذلك ، وإن نُبْلَ الهدف في هذا لا يُسوِّغه ، لأن التحكم في الوقوف على رؤوس آيات القرآن الكريم ، أو على المقطع المناسب غير ممكن ؛ فيقع وقوف غير مرضي شرعاً )(2) .

ومنهم من يجيز ذلك ، بل ويحبذه ، كالشيخ ابن جبرين – حفظه الله - لما فيه من الإفادة وقطع ملل الانتظار .

 وأجاب عن مسألة انقطاع الآية : بعدم الضرر ؛ إذ بإمكان المتصل السؤال عن تمامها ، أو مراجعتها من المصحف(3) .

ولعل القول بالجواز المجرد عن الاستحباب قول وسط في المسألة وأقرب للصواب – إن شاء الله -              

فائدة : الوسائل المعينة على قطع هذا المنكر الشنيع – النغمات الموسيقية - منها : 

أولاً : التغيير باليد لأهل السلطات ، بإزالة هذه النغمات من الأجهزة ، ومنع المعتنين بإدخالها من أصحاب المحلات وغيرهم .

ثانياً : نشر الإرشادات المطوية على سائر الناس ، والمعلقة على أبواب المساجد لا أمام المصلين فنقع في  : من مأمنه يؤتى الحذر . لما في ذلك من التشويش المراد حربه .

ثالثاً : اجتهاد الخطباء ، والأئمة ، والأساتذة ، ونحوهم في التحذير منها ، وبيان أضرارها . 

رابعاً : المناصحة الفردية المباشرة ، بتنبيه صاحب هذا الهاتف بتغيير أداة التنبيه ، ولو أمام الناس ، ولكن بالحسنى فلقد تجرأ هؤلاء بنغماتهم أمام الصالحين لسكوت بعضهم عن ذلك ، وكم في هذا من العواقب الوخيمة ! فإن الصالحين قدوة في جماعة المسلمين(1)وسكوتهم يعد موافقة وتجويزاً ، ألا فلنتق الله في أنفسنا وفي أمتنا . 

المبحث الثالث : الرسائل المستخدمة في الهاتف المحمول
تمهيد :

إن مما لا شك فيه أن رسائل الهاتف المحمول أصبحت تشكل شيئاً كبيراً ، ونصيباً مهماً من مكانة الجوالات ، بل صارت لغة التخاطب عند الكثيرين واستغنوا بها عن المكالمات لما فيها من المزايا ، ولا سيما الصم البكم ،

وثمت ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : المجالات لرسائل الهاتف المحمول(1) .

انقسم الناس في هذه الرسائل : فمنهم من استعملها فيما يرضي ربه ، ومنهم من استعملها فيما يسخطه – سبحانه وتعالى – ومنهم من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً .

وفيما يلي طرح لبعض المجالات التي يستعمل فيها تلك الرسائل .

أولاً : الأمثلة الصالحة والمباحة :

أولاً : الدعوة إلى الله - سبحانه وتعالى -، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعبارات الوعظ النافعة ، ولا سيما في هذا الزمن الذي استحيى الناس فيه من النصيحة استحياءً مذموماً ، والله المستعان .

ثانياً : الرسائل الإخوانية من التودد ، والإخبار بالمحبة ، والاعتذار ، ولا سيما في هذا الزمن الذي صارت المحبة كأنها شعار للفساق ، وكأنها عيب في الصالحين فيما بينهم ، وقد ورد في الصحيحين(1) أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : (( ورجلان تحابا في الله اجتعا عليه وتفرقا عليه )) 

وورد عند أبي داود والترمذي(2) : أن من السنة إخبار من تحب بمحبتك إياه . فإن ذلك أدعى إلى ربط جسور المحبة .

ثالثاً : بيان إحالات المسائل العلمية والنقولات عن الأئمة وفتاوى العلماء – رحمهم الله –
رابعاً : النعي والتعزية .

خامسا : نشر البشارات العامة والخاصة مما بها إدخال السرور على أخيك المسلم ً .                         

سادساً : الدعوة إلى المناسبات . ولا سيما مع توفر الجوالات مع أكثر الرجال .

سابعاً : إنشاء عقود البيع ونحوها .

ثانياً : الأمثلة السيئة والخاطئة :

أولاً : رسائل الحب الفاسد ( الغرامية ) التي تثير الشهوات المتبادلة بين الشباب أوالشابات  فيما بينهم ، أو بين الجنسين – نسأل الله السلامة والعافية – وهذه لا شك في تحريمها لما تسبب من الشهوة الخطيرة على الشباب والشابات  .

ثانياً : الطرف السخيفة الكاذبة التي تسخط الله – تعالى – ورسوله – صلى الله عليه وسلم – مما فيها من سخرية بالدين وأهله ، وقد لا يشعر المرسل بذلك ، أو فيها سخرية بالناس بالغيبة والبهتان ، أو أنها كذب وكفى بذلك إثماً مبيناً .
ولا شك أن الإثم يعظم كلما عظم المكذوب عليه والمسخور منه فالسخرية بالله أشد من غيره ، والسخرية بالدين والرسول – صلى الله عليه وسلم – أشد مما هي دونها – نسأل الله السلام والعافية .
وهذه بعض النصوص في ذلك : 
قال الله – تعالى – : { قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم 

   بعد إيمانكم }(1) 

وقال – سبحانه – : { الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم }(2)    

وقال – جل وعلا - : { ياأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ...}(3) 

وقال – جل ذكره - : { ...ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه فكرهتموه ...}(4) 

وقال – عز وجل - : { ويل لكل همزة لمزة }(5)
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : (( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ))(6) 

ثالثاً : الرسائل المتضمنة بدعاً من القول ، وقد انتشرت بين الصالحين كما هي عادة البدع إن لم يسخر الله من بين هؤلاء الصالحين طالب علم يدمغها ، أو ذا قلب يقظ يسأل عنها ولله الحمد فقد ضعفت الرسائل نوعاً ما – وكيف لا ونحن في بلاد التوحيد – نسال الله أن يزيلها بالتمام وهو القدوس السلام ، منها الأمر بتوحيد الدعاء على كذا وكذا في وقت معين(7) ، ومنها ما تشتمل على نوع من التعدي في الدعاء كسؤال غنى كغنى سليمان وجمال كجمال يوسف – صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم – .

المطلب الثاني : تنبيهات متعلقة بالرسائل قبل الإرسال ، وبعد الإرسال ، أو

                  الاستقبال .

التنبيه الأول : ينبغي على كل من هم بإرسال رسالة أن يتبين فيها ، و يتروى لأمرين :

الأمر الأول : أن الرسائل تنتشر انتشاراً سريعاً .

الأمر الثاني : أنك بمجرد إعطاء الجهاز أمر الإرسال لم يعد الأمر بيدك ولن تستطيع إيقافها .

التنبيه الثاني : لا تقطع بوصول رسالتك إلى من تريد لاحتمال ما يلي :

1- عدم وصول الرسالة أصلاً .

2- كون جهاز المرسل إليه مغلقاً ، أو مفصولاً .أو بعيداً عنه لمدة طويلة عمداً أو نسياناً . 

    أو كان تنبيه الرسائل معطلاً

3- امتلاء ذاكرة الرسائل في جهازه ؛ فلا يمكنه استقبال الرسالة المرسلة .

4- تأخر الوصول إليه بعد ساعات كثيرة .

5- قد تصل إليه ولكنها مبعثرة الحروف أو منكوسة .

6- قد تصل إليه ولكن نفسه لا تطيب للرد عليها . 

فلذلك احذر أن يداخلك الشيطان على صاحبك فيوسوس لك أن صاحبك قد أعرض عنك، بل عليك بحسن الظن ، والتماس الأعذار لأخيك المسلم(1) .   

 التنبيه الثالث : على من أتته رسالة أن يتبصر فيها :

فإن كانت سلاماً أجاب عليها شفهياً ولا يلزمه الرد برسالة أخرى .

وإن كانت إخباراً بالمحبة استحب له أن يرد عليه بدعاء الله له أن يحبه كما أحبه .

وإن كانت اعتذاراً وطلب عفو , وأراد العفو فليخبره بذلك ؛ فإنه أهنأ لقلبه ، وأرضى لربه.

وإن كانت مشتملة على نصيحة فليته يرسل له الشكر على ذلك تشجيعاً له .

وإن كانت متضمنة منكراً فعليه الإنكار .

وإن كانت غير واضحة مبهمة فليسـأل التوضيح ، ولا سـيما إذا كان الإبهام يسبب إشكالاً (2).

التنبيه الرابع : الرسائل الطويلة تصل إلى بعض الأجهزة في أكثر من رسالة فليراع المرسل ذلك بأن يجعل كل جزء - وهو سبعون حرفاً - مفتقراً إلى غيره حتى لا يبني المرسل إليه ظنه على بعض رسالة فيفهم غير مراد المرسل ، ويوجد في الأجهزة ما يشير إلى ذلك  كعلامة مرتبط 1/3 وهكذا ؛ فينتهي الإشكال المشار إليه ، والله أعلم .

المطلب الثالث : الرسائل المرسلة من المؤسسات والشركات إلى عموم الناس

تتولى بعض الشركات والمؤسسات مسابقةً ، أو مشروعاً ، أو نحو ذلك ثم تأخذ في الإرسال إلى عدة أشخاص خبط عشواء فما حكم هذا العمل ؟

أما من ناحية الإرسال ذاته : فلا يظهر – والله أعلم – ثمت محذور في ذلك ، وذلك لأن الأذى الناتج عن ذلك أذى لا يذكر ، ولا ضرر فيه ، إذ تنبيه الرسائل شيء يسير ، ثم ربما كانت هذه الرسالة مما يحبه المرسل إليه ، سواء كان خيراً ، أو شراً .

وكون الإرسال عشوائياً لأنه من الصعوبة بمكان البحث والاستطلاع على أسماء هؤلاء ، ثم هم يعرفون أن نسبة كثيرة من الرسائل ذهبت عليهم سدى ، إما لأن المرسل إليه ليس من أهل هذا الشأن ، أو لأن جهازه لا يستقبل الرسائل ، أو غير ذلك .

أما من ناحية حكم الإرسال من حيث مضمون الرسالة :  فللإرسال حكم المضمون فقد يحرم الإرسال ، أو يباح ، أو يستحب .                            
المبحث الرابع: المظهر الخارجي لجهاز الهاتف وما يحتوي عليه

مع اهتمام الناس بالمظاهر الخارجية ، وضعف الوازع الديني والعلمي لدى كثير منهم ، هرع هؤلاء الكثير إلى التفنن بالشكل الخارجي ولو خالف الشريعة الإسلامية فمن ذلك :

أولاً : وضع الصور ذوات الأرواح بمختلف أنواعها ، وقد صح في مسلم(1) عن أبي الهياج قال : قال لي علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - : ( ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته ) وفي رواية : ( ولا صورة إلا طمستها ) ويزيد الأمر سوءاً إذا كانت تلك الصورة صورة امرأة أو منظر قبيح شرعاً أوعرفاً.

ثانياً : تعليق أو رسم الصليب وهذا لا شك في تحريمه فإنه شعار النصرانية وقد جاء في الصحيحين(2) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب...))

قال ابن حجر - رحمه الله - : ( أي يبطل دين النصرانية بأن يكسر الصليب حقيقة ويبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه )(3)
وقال النووي - رحمه الله - : ( فيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل )(4)
ثالثاً : كتابة اسم الله ، أو آية من آياته على وجه الهاتف ( الشاشة ) والإشكال في الدخول بالجهاز للخلاء ، وقد سبق الكلام عنه ، وأن الأولى عدم دخوله بشيء فيه ذكر الله ، وفي كراهته نظر فضلاً عن تحريمه والله أعلم(5) 

رابعاً : وضع بعض الألفاظ الدنيئة وجعلها كأنها شعار لهذا الهاتف مما لا يليق بمسلم عاقل وكلٌ خصيم نفسه.

المبحث الخامس : التسجيل والجهر بصوت الطرف الآخر بدون إذنه
من تطورات أجهزة الهاتف المحمول : اشتمالها على جهازي تسجيل المكالمات ، والجهر بها ولا شك أن فعل ذلك بدون إذن المتكلم خيانة وغدر ، فهو ربما أظهر لك كلاماً لا يريد أن يسمعه أحد غيرك ، أو كلاماً لو علم بتسجيله لما تكلم به ، لأن الكلام الذي يأتي ويذهب ليس كالباقي ؛ فهو مسجل عليه محفوظ ، وهذا الفعل من هتك الأسرار ، وهو نوع من الغدر والخيانة للأخوة الإٍسلامية ، ويعظم الخطأ حينما يكون المتكلم عالماً يفتي في مسألة فهي أشد خطورة إذ الفتوى ليست كسائر الكلام بل هي توقيع عن رب العالمين - سبحانه وتعالى- .

روى أبو داود والترمذي(1)وحسنه عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة ))  وصححه السيوطي (2)
والمراد : أن حديث الرجل إلى الرجل إذا أشعره بأنه سر كالتفاتة ونحوها فإنه أمانة عنده لا يجوز له نشرها(3) ، 
ولا شك أن حديث الرجل إلى الرجل في الهاتف فيه نوع من السرية ، ما لم تظهر أمارات إباحة النشر ، ولا تقل : أسجله لنفسي فإنه حري أن يسمعه غيرك ما دام مسجلاً في جهازك 
قال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله وشفاه - : ( فإذا سجلت مكالمته دون إذنه وعلمه فهذا مكر وخديعة وخيانة للأمانة ، وإن نشرت هذه المكالمة للآخرين فهي زيادة في التخون وهتك الأمانةوالخلاصة : أن تسجيل المكالمة هاتفية أو غير هاتفية دون علم المتكلم وبإذنه فجور وخيانة وجرحة في العدالة ولا يفعلها إلا الضامرون في الدين والخلق والأدب )(4)
قال الله - تعالى - :{ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون }(1)
قال ابن كثير - رحمه الله – ( قال السدي : كانوا يسمعون من النبي - صلى الله عليه وسلم – الحديث ثم يفشونه حتى يبلغ المشركين )(2) 

وقال سبحانه { إن الله لا يحب من كان خواناً أثيماً }(3) 

وقال - عز وجل – { إن الله لا يحب الخائنين }(4) 

قال أبو بكر بن حزم - رحمه الله - : ( إنما يتجالس المتجالسان بأمانة فلا يحل لأحد أن يفشي على حالته ما يكره )(5) 

وقال بعض الحكماء : ( قلوب الأحرار قبور الأسرار )(6)
قال ابن حبان - رحمه الله - : ( فالواجب على من سلك سبيل ذوي الحجى لزوم ما انطوى عليه الضمير بتركه إبداء المكنون فيه )(7) 

ومما يجدر بالذكر فإن حديث (( استعينوا على نجاح الحوائج بالكتمان )) موضوع قاله أحمد وابن معين(8)- رحمهما الله -
المبحث السادس : التجسس بالهاتف وعلى الهاتف

  التجسس : هو تتبع الأخبار وما في بواطن الأمور(1)
وقد ذكر العلماء – رحمهم الله -  في التفريق بينه وبين التجسس بالحاء المهملة أقوالاً ليس هذا محل ذكرها(2) ، وقد نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله : (( إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ، ولا تحسسوا ، ولا تجسسوا ، ولا تنافسوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، وكونوا عباد الله إخواناً )) متفق عليه(3) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -

ومن صور التجسس هنا :

ما لو كان في المنزل جهازا هاتف واحد فإنه يمكن لأحدٍ من أهل البيت أن يرفع سماعة الجهاز الآخر ليسمع المكالمة في الجهاز الآخر .

ومنها : ما يسمى عرفاً بالاشتراك وهو مشكلة فنية تطرأ على شبكة الاتصالات ، وسواء كان الاشتراك خطأً ، أو تعمداً بمهارة ونحوها فيما لو قدر إمكان ذلك.

ومنها : ما يمكن التوصل إليه عن طريق الشاشات التلفزيونية .

وعلى كل حال فكل ما كان تتبعاً للأخبار الغائبة والبحث عنها بدون علم المتكلم فهو تجسس ولا يجوز وقد ورد فيه الوعيد الشديد فقد روى ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ، ولا تعيروهم ، ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله )) رواه الترمذي وحسنه(4). 
وصححه ابن حبان(1) ورواه أبو داود بنحوه عن أبي برزه الأسلمي – رضي الله عنه -  وقال الألباني : حسن صحيح(2) وجود العراقي هذا الحديث بنحوه(3)
وأعظم منه ما رواه البخاري في صحيحه(4) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال )):.. ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة ))

وقد يكون التجسس من قبل شركة الاتصالات ، ولكن إنما يتم هذا بأمر من ولي الأمر لمصلحة كتهمة  متوجهة على صاحب الهاتف أو نحو ذلك(5) فلا بأس بذلك(6) وهذا من حق ولي الأمر إذا كان لمصلحة وإلا لم يجز أيضاً 

وقد يكون التجسس بطلب صاحب الهاتف ، أو بطلب إحدى السلطات تجاه أحد موظفيها(7).
ويكفي المسلم النهي الذي ليس فوقه نهي قوله – تعالى – {.... ولا تجسسوا ....}(8)   

المبحث السابع :الإسراف في الهاتف
 تمهيد :

قد أنعم الله علينا بهذا الهاتف ، واختلف الناس في تقدير هذه النعمة ، ومعرفة حقيقة وضعها {...وقليل من عبادي الشكور }(1)
فإن الهاتف إنما وضع لقضاء الحوائج التي يمكن قضاؤها به ولما يتبع ذلك من سلام وصلة ونحو ذلك .

وكثير من الناس قد أسرفوا في الهاتف على تفاوت في قدر الإسراف .

 والإسراف : هو مجاوزة الحد والقصد(2).

وهو محرم(3)، بل كبيرة من كبائر الذنوب كما عده بعضهم كذلك(4) لقوله – تعالى - : {...ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين }(5) ولغير ذلك

 وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : الإسراف في الاقتناء .

 ولا سيما المحمول فقد بالغ الناس في هذه الأجهزة ، وتباهوا بها وكأنها تقدمهم شيئاً ، أو تؤخر غيرهم ، فيسعى الرجل أو المرأة الفقيران لشراء جهاز ربما كانت قيمته تعدل مرتبه الشهري إن لم تربُ على ذلك ، أو يستدين لذلك !

واعجباً كيف يتذمر من المرتب الشهري في المجالس ، ومن ارتفاع الأسعار ، ومن ظلمٍ ونحوه ، ثم هو يفعل ما لا يفعله متوسط الحال ، ويشتري مالا يشتريه الأغنياء .

وقد كان الواجب عليه أن يراعي حاله(6) ، ولا ينظر إلى الآخرين ممن أتاهم الله دنياً فانية .

المطلب الثاني : الإسراف في الاستعمال .

 وذلك في استعمال الهاتف بنوعية اتصالاً وبالمحمول إرسالاً مما يستدعي الغرابة كيف تبلغ فاتورة هاتف فلان أو فلان ما بلغت ولم يعرف بتدبير ولا مهمات تستدعي الإكثار من المكالمات والإطالة فيها ! ولكنه الترف الزائد - والعياذ بالله - فلا يريد أحد التحرك يمنة ولا يسرة ، بل يتصل ويسأل من يقضي له ذلك ، وقد علم كراهة سؤال الناس قضاء حوائجه التي يستطيعها(1)
أو يكون بكلام فارغ ، وضحكات متتالية ممالم يوضع الهاتف من أجله ، فإن هذا الكلام بحقه من المال وليس بالمجان ؛ وقد كره الله لنا إضاعة المال(2)
قال ابن حجر - رحمه الله – ( وقد قال الجمهور : إن المراد به السرف في إنفاقه )(3)
ويقصد - رحمه الله - : في الحلال ؛ فجمهور العلماء أن الإنفاق الزائد عن حده إذا كان في الحلال فهو إسراف منهي عنه .

وأما الإنفاق في الحرام فلا شك أنه أعظم من ذلك ولو أنفق اليسير منه ، وهو التبذير(4) الذي صاحبه من إخوان الشياطين كما قال - تعالى - :{...إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ..}(5) كالذي يشغل الاتصال بالمعاكسات ، والرسائل المحرمة والبذيئة ، والنكات السخيفة مما مضى شيء من التنبيه عليه في مبحث الرسائل(6)
والخلاصة : أن معيار مدة الاتصال : لكل مقام مقال ، ولكل مقال مقدار ، فاحذر الترثرة والإملال ، والإطالة والإثقال(7)
المبحث الثامن : أحكام السلام وصلة الأرحام المتعلقة بالهاتف

وتحته مطلبان :

المطلب الأول : أحكام السلام المتعلقة بالهاتف ويلحق به آداب الاستئذان

فيستحب للمتصل البداءة بالسلام ، لأنه هو القادم ، قال النووي - رحمه الله - : ( أما إذا ورد على قعود ، أو قاعد فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال ، سواء كان صغيراً ، أو كبيراً ، قليلاً أو كثيراً )(1)
ويحب على الآخر الرد .

ولو كان من رفع الهاتف امرأة والمتصل رجل ، أو العكس فالحكم كالسابق ، مع أمن الفتنة(2) وإياه أن يستبدل هذه التحية المباركة بالمستحدث والمستعجم من أنواع التحيات ، فقد هوى فيها كثر من الناس - هدانا الله وإياهم أجمعين -(3).

وكذلك إذا أراد إنهاء المكالمة فكالابتداء ، ليختم بالسلام ، ويترك ما سواه ممالم ينزل به الله سلطاناً .


فقد روى أبو داود والترمذي وحسنه(4) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قال : (( إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم ، فإن بدا له أن يجلس فليجلس ، ثم إذا قام فليسلم ، فليست الأولى بأحق من الآخرة  ))

أسانيدهما النووي (5)وصححه ابن حبان(6) وحسنه السيوطي(7) - رحمهم الله – 
ولا يكثر من معاودة الاتصال ، ولا سيما إذا ظن سماع صاحب الهاتف ، لما روى أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال )) إذا 
استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع )) متفق عليه(1)
وإن كان تقييده بثلاث دقات في الهاتف غير وارد ، ولكن عليه بالاعتدال والوسط(2).

أما الإرسال فيستحب للمرسل ابتداء رسالته بالسلام ، وختمها بالسلام ، ولكن يكون البدء بالتنكير : سلام عليك , والختم بالتعريف : والسلام عليك . قال ابن مفلح - رحمه الله -: ( وكذا كان يكتب عمر وغيره أول الكتاب : سلام عليك ).(3) 

ويجب رد السلام على المرسل إليه حين اطلاعه على الرسالة ، ويكون الرد باللفظ .

قال النووي - رحمه الله - : ( لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه )(4) .

وكذا ذكر أحمد - رحمه الله - فيمن وصله كتاب تعزية أن يردها على الرسول لفظاً(5).
وإذا سأل المتصَلُ عليه المتصِلَ عن اسمه كره له إخفاؤه ، أو إبهامـه بل يذكر نفسه بما يدل   

عليها من اسم ، أو كنية ، أو لقب(6).

لما روى الشيخان(7) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال : ( أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في دين كان على أبي فدققت الباب ، فقال : من ذا ؟ فقلت : أنا ، فقال: (( أنا أنا )) كأنه كرهها.. ) واللفظ للبخاري .

وعلى المتصل تحري الأوقات المناسبة فللناس أشغال وراحات ، وإذا اعتذر منك إلى وقت آخر فلتقبل بانشراح صدر ، أو طلب منك الانتظار فلتنتظر(8) {...وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو أزكى لكم...}(9) 

وعلى المتصل قبل الاتصال التأكد من صحة الرقم ، فإن أخطأ فليعتذر بتلطف وعلى الآخر التحمل واللين(1).
المطلب الثاني : أحكام صلة الأرحام المتعلقة بالهاتف

قال النووي - رحمه الله - : ( قال القاضي عياض : ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة ، وقطيعتها معصية كبيرة  ، قال ( عياض ) : والأحاديث في الباب تشهد لهذا ، ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك المهاجرة ، وصلتها بالكلام ولو بالسلام ، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة : فمنها واجب ، ومنها مستحب ، ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً ، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلاً )(1)
وقال ابن حجر - رحمه الله -  : ( وقال ابن أبي جمرة : تكون صلة الرحم بالمال ، وبالعون على الحاجة ، وبدفع الضرر ، وبطلاقة الوجه ، وبالدعاء . والمعنى الجامع : إيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة ).(2)
مما سبق يتبين أن صلة الرحم واجبة في الجملة ، ولكن تحديد كيفيتها وبأي شيء تكون ؟ إنما يكون ذلك مرجعه العرف(3).

لأن كل ما أتى به الشارع مطلقاً ، ولا ضابط له فيه ، ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف(4). 

ولا شك أننا في هذا العصر صار الهاتف وسيلة لصلة الرحم ، ولاسيما في هذا الحشد الهائل من الأشغال الموهومة ، وقلة البركة في الأوقات والأعمال ، وضعف الإيمان عند الكثير من المسلمين . 

ولا شك أن الصلة بالهاتف ليست على إطلاقها فتختلف الصلة به باختلاف القرابة ، وبعد الواصل عن الموصول ، ووجود الأعذار ، ونحو ذلك ؛ فالابن لا يكفي أباه الاتصال عليه إلا كمن كان بعيداً ويزوره كل شهر كحد أدنى بالنسبة له فيعوض عن الزيارة بالاتصال لمشقة الزيارة عليه مدة هذا الشهر .
وكذلك ابن العم البعيد نسبياً قد يكفي الاتصال عليه بين حين وآخر ، ولو طال الزمن ، 
ولاسيما مع بعد المسافة ، لأن هذا معدود في زماننا من الواصلين حقاً ، وليت مثل هذا 
يحصل على الأقل ، والله المستعان .

ويدخل في ذلك الاتصال للتعزية ، والاتصال على المريض ، وعلى الأخ في الله ، وعلى شيخك فهو أهل للبر به ، والاتصال للتهاني بحدوث فرح ، والاتصال للبشارة بأمر يسر ، والاتصال لقضاء الحوائج .

قال العلامة بكر أبو زيد _ حفظه الله وشفاه - : ( ولا تحجبك المهاتفة عن سنة نقل الخطا إلى هذه الفضائل ، ولكن حيث تقصر بك الحال عن الزيارة )(1) .
المبحث التاسع : آدَاب مُتَنَوِّعة
تمهيد :

لا شك أن ديننا الحنيف مجمع الآداب ، وجامع الأخلاق ، فما من خلق رفيع ولا أدب بديع إلا كان لهذا الدين القدم الطولى ، والمنزلة الأولى فلله ما أعظمه ! رزقنا الله جميعاً التمسك به إلى يوم المعاد .

 وهاهنا ثمت آداب وأخلاق منها  الحسن والقبيح مما له صلة بالهاتف ، وقد سبق بعض ذلك في هذا الفصل مما سبق هذا المبحث من مباحث نافعة إن شاء الله .

المطلب الأول : الآداب الحسنة

الأدب الأول : خفض الصوت

وهذا عام في الهاتف وغيره ، وقد قال الله - تعالى - : {...واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير }(1)
قال ابن كثير -رحمه الله - :( وهذا التشـبيه في هذا بالحـمير يقتضي تحريمـه وذمه غاية الذم )(2).

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله -: ( من رفع صوته على غيره علم كل عاقل أنه قلة احترام له )(3).

الأدب الثاني : التلطف في العبارات والحفاوة من الجانبين

قال الله - تعالى - : { وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم }(4)
وقال - تعالى - : { وقولوا للناس حسناً }(5) 

 بل حث الله - سبحانه - رسوليه موسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - على اللين في الكلام مع أطغى الطغاة فرعون ! فقال - جل ذكره - : { فقولا له قولاً ليناً }(1)
فيا لله كم للكلمة الطيبة من وقع في القلب ، وأثر عظيم في النفس ! فهي سبب لبقاء المودة مع الأصدقاء ، وإطفاء نور الخصومة مع الأعداء(2).

 فما أجمل قول المتصل : كيف حالكم وأولادكم ؟ وأردنا السلام عليكم ، واشتقنا إلى صوتكم !

وما أجمل قول المستقبل : مرحباً بهذا الصوت الذي طالما انتظرناه ، ولا تقطعنا من اتصالك فنحن نأنس بك ، ونحو ذلك من الكلام اللطيف الحسن الذي يستقر في القلب ، ولا يكلف المرء شيئا .

الأدب الثالث : حفظ الهاتف في البيت ومع الأولاد

قد جاء في الصحيحين(3) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( كلكم راع ومسؤول عن رعيته )) واللفظ للبخاري

فعلى الأب – حفظه الله – أن يحفظ رعيته من الضياع والفساد وذلك بأمور منها :

أولاً : منع النساء والأطفال من الرد على الاتصال إلا عند الحاجة(4).

ثانياً : قصر تعدد أجهزة الهاتف الثابت بقدر الحاجة فقد تساهل كثير من الآباء - هداهم الله - فجعل في كل غرفة جهازاً ، وهذا خطأ عظيم وكم جرت بسببه المهالك خاصة على الفتيات .

ثالثاً : عدم بذل الهاتف المحمول للصغار ؛ فإن هذا نوع من إضاعة المال ، والترفة المذموم وأعظم منه بذله للفتيات فما أكثر المعاكسات إلا بطريق ذلك - نسأل الله العافية - .
وعلى كل حال فإن المسؤول عليه بالتيقظ ، وعدم المبالغة في حسن الظن ، فقد سمعنا عن

تفشي المكالمات بين الجنسين ، وبعضهم قد لا يخطر ببالك أنه كذلك ، والمرجع الأب { فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين }(1)
الأدب الرابع : تحسين لغة الهاتف

إن للغة العربية شأناً عظيماً في ديننا الحنيف فهي لغة قرآننا ورسولنا - صلى الله  عليه وسلم(2)- والتكلم بالأعجمية مع القدرة على العربية مكروه ، وهو سبب لاستيلاء لغة الأعاجم على العربية(3).

والذي يهمنا هنا : هو ما يستعمل في الهاتف من كلمات وعبارات أعجمية تسميةً أو محادثةً ومن ذلك :

أولاً : كلمة (التلفون) ، والعربي في ذلك : الهاتف ، أو المسرة ، لأنه سماع صوت المتكلم دون رؤيته(4).

ثانياً : كلمة (فاكس) ، والعربي في ذلك : راسل ، أو لاقط ، أو فقس

ثالثاً : كلمة (البيجر) ، والعربي في ذلك : النداء الآلي ، أو المنادي

رابعاً : كلمة (موبايل) ، والعربي في ذلك : الهاتف المحمول ، أو النقال ، أو الجوال ،والأول عندي أفضل ، لأنه الوصف الأصدق في حقيقته ، والآخران مجاز ، وفي الأمر سعة - ولله الحمد - .

خامساً : كلمة (ألو) عند البدء ، والشرعي في ذلك : السلام عليكم فإن زاد : ورحمة الله وبركاته فأفضل .

سادساً : كلمة (باي) عند الختم ، أو (في أمان الله) ونحو ذلك والشرعي في ذلك : كالبدء كما سبق في أحكام السلام(5).

وعلى كل حال فلا يبلغ الأمر مبلغه ، لأن هذه ألقاب وليست كلاماً وأحاديث ، والأمر في 
ذلك أيسر(1) ، 

وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه شيء من ذلك(2) ، والأولى تركه سداًّ للذريعة . 

أما الكلمتان الخامسة والسادسة فلا يتساهل فيهما لأنهما استبدال تحية الإسلام .
المطلب الثاني : أخطاء متعلقة بالهاتف

 تمهيد :

إن النعمة إذا أنعم الله بها على المسلمين انقسم الناس فيها إلى شاكر وكافر ، ومن ذلك نعمة الهاتف بنوعيه الثابت والمحمول ، فمن الناس من لم يقدر هذه النعمة قدرها ، ولا قام لله بشكرها ، بل جعلها فيما حرم الله عليه ، أو أخطأ في استعمالها عامداً ذلك ، أو أساء الأدب من خلالها ، وفيما يلي أورد - إن شاء الله - بعض ذلك :

الخطأ الأول : المعاكسات

لا شك أن المهاتفة بين الرجل والمرأة الأصل فيها الجواز ، كحاجة ، أو مصادفة ، وكل ذلك مقيد بما لم يؤد إلى فتنة(1)بينهما ، فكيف بما إذا كانت المهاتفة أصلاً للفتنة ! كما يجري بين الشباب والفتيات بسبب العشق المزعوم بينهما - نسأل الله السلامة والعافية - فلا شك في حرمتها(2).

وليس الأمر مقصوراً على هذه المهاتفة ، أو المراسلة برسائل المحمول بل لابد من تعدي الأمور إلى ما هو أكبر من ذلك .

وكم سمعنا من المآسي الكثيرة التي سببها الهاتف .

ومهما اختلفت النتيجة فالبداية واحدة ، إنها المعاكسة الهاتفية(3) !

فسماعة الهاتف تحمل قائمة من الخسائر في ظل الندم والدموع والضياع لأجل شاب تتسلى معه الفتاة ، كان الثمن شرفها ، فسماعة الهاتف بداية عابثة ، ونهاية مؤلمة(4).

وقد قيل قديماً :    نظرة  فابتسـامة فسلام

فكـلام فموعـد فلقاء

والآن العكس :    فكـلام فموعـد فلقاء            فسـلام  فرؤية فابتسامُ 

                    ثم غدرٌ وثم هتكٌ وخيمٌ             ففرارٌ فأين كان الهيـامُ             

  وذلك بسبب السماعة ، والله المستعان .

قال العلامة بكر أبو زيد - حفظه الله -: ( فهذا وأيم الله حرامٌ حرامٌ ، وإثم وجناح ، وفاعله حري بالعقوبة ، فيخشى عليه أن تنزل به عقوبة تلوث وجه كرامته )(1)
وإنني في هذا المقام لست باسطاً الكلام نحو هذه المشكلة ، فقد ألف بعضهم في ذلك رسائل نافعة ومفيدة ، وفيها من الصور المأساوية التي سببها الهاتف(2).

ويجدر في هذه العجالة التنبيه على سبل الوقاية من هذا الداء العضال ، ومن ذلك :

أولاً : التربية الإيمانية التي بها يطمئن الأب على أولاده ذكوراً وإناثاً بعد توفيق الله .

ثانياً : قصر أجهزة الهاتف الثابت على أماكن معينة ، وتحت مراقبة الأب(3) ، وكذلك عدم التساهل في توزيع الهاتف المحمول على سائر الأولاد ، ولاسيما الإناث ، ومع ذلك فحبذا التأكد من سلامة الاستعمال .

ثالثاً : على الفتاة ألا تخضع بالقول فقد نهى الله - سبحانه - نساء رسوله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك وهنَّ اللاتي لا يطمع فيهن طامع فقال - عز وجل –: {... فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً }(4) فكيف بمن سواهن(5).

رابعاً : ولتحذر الفتاة أيضاً من الاسترسال في الكلام مع الأجانب ، فإن مخاطبة الفتاة للشاب تثير الشهوة شيئاً فشيئاً ، وهذا الذئب الخبيث يستجر الفتاة بالكلام المعسول الذي نهايته الشوك والحنظل وقد قال - سبحانه - : { يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه بأمر بالفحشاء والمنكر....}(6)
حتى ولو كان الكلام نصحاً ونحوه فلتقطعه فغيرها من الرجال يكفيها ذلك(7).            ومما يشبه بذلك : المهاتفات المحرمة بالمردان ، فإن فتنتهم لا تنقص عن فتنة النساء ، إن لم 
تكن أعظم(1).

وكذلك مما ينبغي التفطن له : ما يدور في رسائل المحمول بين الشباب من كلمات وعبارات تشبه بكلام السفلة العشاق ، فإن مثل هذا مدعاة لتلاعب الشيطان بهم ، وإيقاعهم في جحيم العشق الذي لا تحمد عواقبه .(2) 

 وبعد فهذه عجالة نحو هذه المشكلة ، وكان فيها طول يسير لأهميتها وتفشيها بين الشباب والشابات  - نسأل الله العلي القدير أن يهدي ضال المسلمين - .

الخطأ الثاني : الغش في الاختبارات بوسيلة الهاتف المحمول .

إن مما يؤسف له تفشي ظاهرة الغش عموماً ، ثم تفنّن أهلها بكيفيات من ذلك كما هي عادة أهل الباطل {...الشيطان سول لهم وأملى لهم }(3)
ومن تلك الكيفيات : الغش بوسيلة الهاتف المحمول ، ولا شك أن هذه ظاهرة شنيعة تدل على دناءة صاحبها ، ألا فليتق الله هؤلاء ، وليكفهم رادعاً براءة النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن فعل ذلك ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا )) وعنه مرفوعاً كذلك : (( من غش فليس مني ))(4).

الخطأ الثالث : الترهيب والترويع بوسيلة الهاتف .

من الناس من طبعه العبث والإفساد كالفأر ؛ فتراه في دوامة اتصالات على الناس ليروعهم في ذويهم ، كأن يتصل على أهل بيت متمثلاً شخصية طبيب ونحوه ليخيرهم - كذبا وزوراً - أن أباهم عنده في المستشفى مريضاً أو ميتاً.

وإلى غير ذلك مما ليس هذا المقام إلا تذكير وتنبيه عليه .

وهذا الكلب العقور حري أن يعاقبه الله في لحظة ، ورب دعوة تسري إليه بليل وهو عنها غافل فتصيبه العقوبة في عقر داره ، نعوذ بالله من الظلم وعاقبته(1).

وقد جاء عند أبي داود(2) عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه قال : (( لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً )) وصححه السيوطي(3) وحسنه العراقي(4).
قال المناوي رحمه الله – : ( وإن كان هازلاً )(5)
الخطأ الرابع : استعمال هاتف الغير .

وهذا الخطأ فيما إذا كان بلا إذنه ، أو كان بإذنه ، وكان استعمالاً لا يليق كطول مكالمة ونحو ذلك ، أما الأول فهو استعمال هاتف الغير بلا إذنه ، وهذا محرم ؛ ولذلك قال البهوتي – رحمه الله -  : ( ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع ، ولا عوضه المعين فيها أي في مدة الخيارين بغير إذن الآخر )(6).

هذا ولكل واحد منهما شبهة الملك فكيف بمن ليس له أدنى ذلك !

وهذا أكل للمال بالباطل ،قال الله - تعالى - :{..ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل..}(7).

وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - قوله : (( فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام )) رواه البخاري(8) عن أبي بكرة ، ومسلم(9) عن جابر - رضي الله عنهما – .

وأما إذا عرفت أنه يأذن ، وكان هذا الأمر مما يتسامح فيه بينكما فلا بأس باستعماله ، وإذا أذن فلك استعماله ولكن على المستعمل التلطف في الاستئذان ولا تطلب من قليل ذات اليد 
ولا من ضيق نفس يأذن وهو متبرم(1).

الخطأ الخامس : مقاطعة الحديث بالهاتف .

إن مما بسوء به خلق المسلم أن يقاطع حدبث المتحدث ، فبينما هو معك في حديثك مستمعاً مصغياً إذا بهاتفه يَرِدُهُ اتصال فإذا هو قد فارقك إلى ذلك المتصل ، أي أدب هذا ! وقد كان من شأن السلف - رحمهم الله - الاهتمام بالإصغاء والإقبال على المتحدث والجليس(2).

وأسوأ منه من يتصل هو بنفسه على غيره ! والأسوأ من يفعل ذلك أثناء درس ، أو محاضرة ولاسيما مع قرب الشيخ وعلمه بذلك ! 

والمخرج من ذلك كله : الاستئذان من المتحدث ، فإنه أبرد لقلبه ، وأهنأ لفؤاده ، وأبعد عن الضعينة والحقد .

الخطأ السادس : اتخاذ الهاتف حاجباً بلا حاجة .

يسود في كثير من أهل المكاتب والمسؤولين اتخاذ واسطة الاتصال ، فلا يمكنك الوصول إليه إلا بعد مرور الاتصال بمدير المكتب ونحوه ، والسؤال عن المبتغى ، وعن شخص المتصل مما 

يجعل الأمر فوق حده وحقيقته .

ومع ذلك فهذا مُسلَّم به إذا حتيج إليه كانشغال المسؤول بمهمة ، أو اجتماع ، ونحو ذلك ، أو لتزاحم الاتصالات الواردة عليه حتى يميز هل هي تبع له أم لا ؟

والعمدة هنا : رعاية الأصلح ، وكلما ابتعد المسؤول عن إحاطة نفسه بهالة فهو أولى ، وأسعد له ، وأنجح ، وحري أن يسدد الله عمله(3).

الخطأ السابع : التفاخر بالهواتف

في خضم طغيان المادة على حياة الناس في هذا العصر صار الهاتف المحمول محلاً للتنافس والتفاخر بين الناس ، وصار حديث المجالس حتى في مجالس أهل الاستقامة والعلم ، والله المستعان .

ويكفينا في هذا قول الله – تعالى - : {...وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع }(1)
وقوله - سبحانه - : { بل تؤثرون الحياة الدنيا  * والآخرة خير وأبقى }(2)
وحديث عمرو بن عوف - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : (( ....فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهتهم )) متفق عليه(3) واللفظ للبخاري وعند مسلم (( فتهلككم كما أهلكتهم ))

- نعوذ بالله من الهلاك -.

وخذ من الدنيا ما تتبلغ به في طريقك إلى الدار الآخرة ، فإنها ممر وليست معبراً ، وخذ بنصيحة نبيك - صلى الله عليه وسلم - )) كن في الدنيا كأنك غريب ، أو عابر سبيل )) رواه البخاري(4) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - .

ولعل في هذا غنية عن الإطالة في هذه المسألة فالحر تكفيه الإشارة وبها يفهم اللبيب .

الخاتمة
وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وعلى آله وصحبه .   أما بعد : 

ففي خاتمة البحث الذي أسأل الله أن يكون نافعاً لكل من ساهم فيه ولو بالقليل , أحب أن أختم بخاتمة مشتملة على أهم النتائج و التوصيات . فأقول وبالله التوفيق :

أولاً : النتائج . 
 -  سعة الفقه الإسلامي وصلاحيته مع تطورات الأزمان ، فقد رأينا ما من مسألة في الهاتف إلا وقد 

     أتعبها الأقدمون بحثا ودراسة ، فجزاهم الله خير الجزاء . 

- أن عقد الهاتف بنوعيه الثابت والمحمول عقد إجارة سواء عجل العوض أم أجل ، وكذلك أجور 
   المكالمات لأنها بيع منفعة .

- البطاقات المسبقة الدفع فيها نظر ، لأن العقد مترددٌ وقوعه على المدة أم على المنفعة .

- خدمة سبعمائة تابعة في الحكم لما جعلت له .

- عقد الكبائن بنوعيها المحلات والمتوزعة عقد شركة مضاربة .  

- جواز الدخول بالهاتف المحمول في الخلاء ما لم يظهر على الشاشة شيء من القرآن الكريم فيحرم . 

- جواز احتواء الهاتف المحمول للقرآن, وأنه ليس له حكم المصحف ما لم يظهر شيء من القرآن 

   على الشاشة , ويجوز مسه بغير طهارة لوجود الحائل . 

- جواز التكليم به داخل الخلاء ما لم يكن بذكر الله فتمكن كراهيته , أو بالقرآن يحرم . 

- كراهة الحركات الحاصلة بسبب ورود الاتصال , ووجوب إطفاء النغمة لدفع الأذى .  

- استعمال النغمات الموسيقية في تنبيه الاتصال أو عند الانتظار أمر محرم ولاسيما في المساجد مع 

- حصول الأذية على الناس والملائكة والوسائل المعينة على قطع هذا المنكر الشنيع . 

- احتواء الجوال على بعض الصور أمر محرم . 

- شرعية النعي والتعزية بواسطة الهاتف . 

- وجوب الزكاة على من اشتغل بتبايع الهواتف لقصد الربح زكاة عروض التجارة , وكذلك   

      على من يبيع البطاقات المسبقة الدفع ، أما من اقتناها فزكاة النقدين , ومثله أهل الرصيد المدخر 

       للمكالمات . 

 _ يعد الهاتف الثابت من الحوائج الأصلية في هذا الزمان ؛ فيعطى من الزكاة لإدخاله ولتسديد 

          فاتورته . 

  _ يعتبر الإخبار برؤية الهلال بوسيلة الهاتف بعد التحري من شخص المتصل أو المرسل .
 _ لا بأس بالكلام اليسير بالهاتف للمعتكف . 

 _ لا يعد الهاتف الثابت من الحوائج الأصلية في نفقة من يمون الحاج لقصر المدة , إلا إذا تعارض الحج  

    مع إدخال الهاتف الثابت فيمكن القول بتقديم الهاتف على الحج ، ولا يشترط توفر المحمول مع  

     الحاج في حجه . 

 _ لا بأس باستخدام الهاتف في عبادات الحج بقدر الحاجة والضرورة ، والأولى عدم استعماله فيما 
   عداهما .

 _ الأصل جواز بيع الهاتف ، ولكن إذا علم من المشتري استعماله في المحرم فلا يجوز لك بيعه ، لأنه 
    إعانة على الإثم والعدوان , ومثله تأجير أو بيع المحل لأهل الأجهزة . 

_ أن الهاتف ملك لشركة الاتصالات فلا يجوز التصرف فيه بالبيع . 

_ إسقاط الرقم المميز عملية مشتملة على غرر ، فلا تجوز هذه العملية بالنسبة للشركة .    

_ يجوز ويصح عقد البيع والنكاح والطلاق والرجعة بطريق الهاتف اتصالا وإرسالا على تفصيل في 
    الكل ووجوب التحري في الجميع . 

_ العوض مقابل الخدمة حكمه كحكم الخدمة . 

_ يجوز استبدال الجهاز القديم بالجهاز الجديد ولا ربا بينهما .   

_ يجوز تأجير الهاتف من صاحبه . 

_ لا يجوز للشركة أن تأخذ عوض وقت قد تعطلت فيه خدمة الهاتف . 

_ لو عزل الوكيل موكله بطريقة رسالة الجوال ، ولم يعلم الوكيل إلا بعد التصرف فلا شيء على 

       الوكيل .

_ تصح إعارة الجوال للاتصال ، أما الشريحة فهبة جائزة , ويجوز الاعتياض مقابـل هذه الهبة 

       على خلاف في مصـير هـذه الهبة وصحتها  . 

_ التقاط الهاتف الضال كغيره من الضوال ، وقد أطلت في ذكر مذاهب الفقهاء في ذلك لتفرعه 

      كثيراً ، ويتـعلق به مسـائل التعريف . 

_ التعريف بوسيلة الهاتف أحد وسائل التعريف ، ولا يصح الاكتفاء به . 

_ إذن المرأة بوسيلة الهاتف معتبر مع وجوب التحري . 

_ الدعوة إلى الوليمة بوسيلة الهاتف معتبرة ، وتجب الإجابة ما لم يثبت كون المرسل غير صاحب   

    الوليمة . 

_ يلزم الزوج والقريب الغني توفير الهاتف لمن تلزمهما النفقة عليهما . 

_ يضمن كل من أتلف بهاتفه المحمول أمراً يحظر تشغيله عنده . 

_ لا ضمان يجب جراء ضرر الأذن بسبب الهاتف المحمول . 

_ استعمال الهاتف أثناء القيادة يختلف بعدة اعتبارات ومن ثبت خطؤه فعليه الضمان . 

_ العفو معتبر إذا صدر قبل الرفع إلى الحاكم ولو لم تصل الرسالة إلا بعد الرفع . 

_ القذف معتبر بوسيلة الهاتف مع مراعاة الإثبات . 

_ لا يجوز التحايل بتعميم الهاتف العائلي ، ولا بإدخال الصفر في الهاتف الثابت . 

_ خطاب القاضي إلى القاضي بوسيلة الهاتف مشافهة أو مكاتبة معتبر بشروطه . 

_ الشهادة بوسيلة الهاتف مشافهة تخرج على مسألة الشهادة على الشهادة , أما بالمكاتبة فلا تصح.  

_ اليمين بوسيلة الهاتف مشافهة أو مكاتبة غير معتبرة كالحضور ، ولكـنها قد تؤجل القضية ولا 

      يحـكم علـيه كالغائب أو الممتنع . 

_ الإفتاء والاستفتاء بوسيلة الهاتف مشافهة أو مكاتبة أمر جائز مشروع وليراع في ذلك ضوابط 

     الإفتاء والاستفتاء .    

_ التصوير بنوعيه الفوتوغرافي والفيديو محرم . 

_ وسائل التنبية أحسنها الجرس العادي أو نغمة التنبيه الواحدة ، ولا ينبغي استعمال التنبيه 

       بأصوات الحيوانات ونحوها  

_ تشغيل الموسيقى حال الانتظار في السنترال أمر محرم , أما القرآن فأمر مختلف فيه . 

_ ينبغي الاعتناء بالمظهر الخارجي للهاتف . 

_ للرسائل آداب ينبغي مراعاتها ومجالات ينبغي الدخول في المشروع منها , ويتجنب السيء منها.
_ لا يجوز تسجيل المكالمات ، ولا الجهر بها إلا بإذن صاحبها ، وكذلك التجسس . 

_ الإسراف أمر منهي عنه سواء في اقتناء الهاتف أو في استعماله . 

_ عند الاتصال بدءًا وختماً يستحب السلام . 

_ ينبغي مراعاة آداب الاستئذان المتعلقة بالهاتف . 

_ صلة الرحم قد تكون بوسيلة الهاتف ، ولا ينبغي الاقتصار عليه فيمن يقدر الوصول إلى المراد 

       صلته . 

_ تتعلق بالهاتف آداب حسنة ينبغي مراعاتها كخفض الصوت ، والتلطف في الكلام , وحفظ 

       الهاتف في البيت و مع الأولاد ، وتحسين لغة الهاتف . 

 وكذلك يتعلق به أخطاء ينبغي البعد عنها كالمعاكسات ، والغش ، والترويع ، واستعمال هاتف الغير، ومقاطعة الحديث ، واتخاذه حاجباً بلا حاجة ، والتفاخر بالهواتف . 

 ثانياً التوصيات :     

أولا : أوصي جميع شركات الاتصالات بتقوى الله تعالى ، والتنبه إلى معاملاتها المالية ، فإن الدرهم 

       الحرام عظيم عند الله تعالى 

ثانيا : أوصي جميع طلاب العلم في الجامعات وغيرها أن يولوا مثل هذه المسائل العناية ، ولاسيما 

        فيما يهم الناس وما يحتاجونه في غالب أوقاتهم . 

ثالثا : أوصي جميع الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة أن يخصصوا طلبة علم ينظرون في 

        أعمالهم من الناحية الشرعية . 

رابعا : أوصي جميع القراء لهذا البحث أن يكون التماس العذر وحسن الظن بكاتبه لهم مسلكاً ، 

       وتصويب الأخطاء مدرجاً ، والدعاء لكاتبه معبراً ، وصدق النية والإخلاص مصدراً ومنبعاً . 

هذا والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد , والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
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الأعـلام
إبراهيم :

أبوعمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن النخع النخعي . (  46تقريباً - 96 ) أحد أئمة التابعين . فقيه . صالح .

                                       [ التقريب ( 118 )][ سير أعلام النبلاء ( 4/ 520)]

إسحاق : 

أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم  المروزي بن راهويه . ( 166 – 238 ) فقيه محدث . 

                                                     [ طبقات الشافعية الكبرى ( 1/ 232 )]

الأرناؤوط :

عبدالقادر أو قدري بن صوقل بن عبدول بن سنان ( 1347- 1425) محدث .  متحرر.

 اشتغل بالحديث والتحقيق والدعوة إلى الله .  له : تحقيق زاد المسير وفتح المجيد وزاد المعاد وروضة الطالبين والمتجر الرابح .

                                                   [ كشف اللثام عن أحد محدثي الشام ]

الألباني :

محمد ناصر الدين بن نوح بن آدم نجاتي الألباني ( 1333/ 1420) إمام محدث . حنفي ثم تحرر سلفي . شديد على المخالفين . مجددالسلفية في الشام . اشتغل بأمهات السنة تحقيقاً وحكماً وتمييزاً . له: إرواء الغليل – السنن الأربعة تمييزاً – السلسلتان الصحيحة والضعيفة .

          [ علماؤنا ( 40 )]

ابن باز :

أبو عبدالله عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن باز. ( 1330 – 1420 )  آية من آيات الله . مجمع صفات الكمال . ملتقى القلوب .  بقية السلف .  حنبلي  .  سلفي .  له : الفوائد الجلية – تحقيق بعض فتح الباري – مجموع الفتاوى – له اشتغال بالردود على المخالفين . 

                                                                            [ علماؤنا ( 29 )]

البخاري : 

أبوعبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه  . ( 194 - 256 ) شيخ المحدثين  سلفي .  له : الصحيح – الأدب المفرد – التاريخ الكبير .

                                                                [ بستان المحدثين ( 152 )]

البسام :

أبوعبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن بن صالح البسام . ( 1346 - 1423 ) فقيه قاضٍ.  حنبلي. سلفي .   له : تيسير العلام -  توضيح الأحكام – علماء نجد خلال ثمانية قرون.                                                   
      [ مجلة المجمع الفقهي الإسلامي ( 17/ 341)]

بكر أبو زيد :

بكر بن عبدالله أبو زيد بن محمد من بني زيد من قضاعة . ( 1365- لازال ) محقق مدقق، متفنن . حنبلي . سلفي . اشتغل بالتأليف والتحقيق , له : معجم المناهي اللفظية - تصحيح الدعاء - حلية طالب العلم - علماء الحنابلة . 

                                                             [ فتاوى اللجنة الدائمة (1/15)]

أبو بكر الخلال :

أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون . (      -  311 ) فقيه . حنبلي  

                                                                [ طبقات الحنابلة ( 2/ 12 )]

أبو بكر المروذي :

أبو بكر أحمد بن محمدبن الحجاج بن عبدالعزيز .(      - 275 ) فقيه . حنبلي.   له: مسائل أحمد .                                                              

           [ طبقات الحنابلة ( 1/ 56 )] 

البهوتي :

منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البهوتي .        (1000- 1015 )  فقيه . خاتمة الحنابلة . خدم المذهب خدمة كبيرة .  

له : الروض المربع – كشاف القناع  -  دقائق أولي النهى .                                  

                                                              [ معجم المؤلفين ( 13/22 )]

البيهقي :

أبو بكر أحمد بن حسين بن علي بن عبدالله بن موسى النيسابوري . ( 384 – 458 ) فقيه محدث. شافعي . إمام جبل . كل شافعي فللشافعي  عليه منّة إلا البيهقي فله على الشافعي منّة . له : السنن الكبرى – المبسوط – الأسماء والصفات – شعب الإيمان .

                                                      [ طبقات الشافعية الكبرى ( 3/3 )]

الترمذي : 

أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي . ( 209 – 279 ) إمام في الحديث والعلل .  له : السنن – العلل – الشمائل المحمدية .

                                                                [ بستان المحدثين ( 163 )]

ابن تيمية :

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم الحراني الدمشقي . ( 661-  728 ) آية من آيات الله . أعجوبة الزمان . المقدم في جميع العلوم .  حنبلي .  سلفي . أعيى أهل البدع . ونصر الله به السنة والدليل .   له : مجموع الفتاوى – الفتاوى الكبرى – منهاج أهل السنة – درء تعارض العقل والنقل – الصارم المسلول – الواسطية – الحموية – التدمرية .

                                                     [ الذيل على طبقات الحنابلة ( 2/321)]

الثوري :

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن ثور- إلى إلياس بن مضر- . ( 97 – 161 ) أحد أئمة السلف . ابتلي في البعد عن القضاء . 

                                   [ سير أعلام النبلاء ( 7/ 229 )][ الإعلام ( 1/ 102 )]

ابن جبرين : 

عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن جبرين من بني زيد ( 1349- لازال ) فقيه متفنن تميز بالحفظ . واشتغل بالتعليم وعقد الأسفار لأجله . حنبلي . سلفي . له : تحقيق شرح الزركشي- السبك الفريد – إبهاج المؤمنين – الدرر المبتكرات .

                                                              [مقدمة فتاوى رمضان ( 22 )]           

الحاكم : 

أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه الطهماني . ( 321 – 405 ) محدث كبير . 

له : المستدرك على الصحيحين – معرفة علوم الحديث – تاريخ يبسابور – الإكليل .

                                                                 [ بستان المحدثين ( 66 )]

ابن حبان :

أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ البستي التميمي . ( 270- 354 ) محدث فقيه مؤرخ لغوي  .  شافعي    له : المسند الصحيح – التاريخ – الضعفاء – الثقات 
                       [ طبقات الشافعية الكبرى ( 2/141)][ معجم المؤلفين ( 9/173 )]                             

الحجاوي : 

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى الحجاوي المقدسي الصالحي . (      - 968 ) فقيه .  حنبلي .     له : زاد المستقنع – شرح المفردات .

                                                          [ معجم المؤلفين ( 13/ 34 )]

ابن حجر : 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني العسقلاني . ( 773 – 852 ) أمير المؤمنين في الحديث في عصره وبعده . شافعي . عنده أشعرية .  له : فتح الباري – تهذيب التهذيب – لسان الميزان – الدرر الكامنة .

                                                               [ البدر الطالع ( 1/87)]

 ابن حزم :
 أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي الأصل . (384- 495) فقيه حافظ متكلم أصولي . ظاهري . وصف بالاعتزال .  له  : المحلى – الإحكام 

                                                       [ سير أعلام النبلاء (18/184)]   
الحسن البصري :                                             

أبو سعيد الحسن بن يسار . (     - 110) أحد أئمة التابعين الكبار .  محدث فقيه واعظ فريد .

                                                            [ سير أعلام النبلاء ( 4/ 563 )] 
ابن حمدان : 
سليمان بن عبدالرحمن بن محمد آل حمدان . ( 1322 – 1397 ) حنبلي . سلفي 

  له : الدر النضيد – الأجوبة الحسان – نظم في الفرائض . 

                                              [ علماء نجد خلال ثمانية قرون ( 2/295 )]

 ابن حميد :

 عبدالله بن محمد بن عبدالعزيزبن عبدالرحمن بن حميد من آل حسين بن عثمان . (1329 - 1402) حنبلي . سلفي . له : دفاع عن الإسلام . مجموع فتاوى صغير 
                                                    [علماء نجد خلال ثمانية قرون (4/431)]

أبوالخطاب :

محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني . ( 432 – 510 )  إمام حنبلي ولاختياره قدره في المذهب .  سلفي .  له: الهداية – الانتصار – التمهيد .

                                                 [ الذيل على طبقات الحنابلة (1/197)]                                  

الخرقي : 

أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي . (        - 334 ) فقيه .   حنبلي .  له مصنفات كثيرة لم ينتشر منها إلا المختصر الذي شرحه ابن قدامة في المغني . 

                                                              [ طبقات الحنابلة ( 2/ 64 )]

خليل :

خليل بن إسحاق بن موسى بن شعيب .(      - 767 ) فقيه . مالكي .  له : المختصر في الفقه المالكي – مناسك الحج – شرح ابن الحاجب .

                                                            [ معجم المؤلفين ( 4/ 113 )]

الدارقطني : 

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن دينار بن عبدالله . ( 306 – 385 ) علامة العلل . له : السنن – العلل .  

                                                                 [ بستان المحدثين ( 71 )]

أبو داود : 

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني ( 202 – 275 ) محدث فقيه . من أصحاب أحمد .  له : السنن –  مسائل أحمد .

                                                                [ بستان المحدثين ( 160 )]

ابن دقيق العيد : 

محمد بن علي بن وهب بن مطيع المنفلوطي . ( 625 – 702 ) محدث فقيه . مالكي ثم شافعي . له : الإلمام في أحاديث الأحكام – الاقتراح في علوم الحديث – الإحكام شرح عمدة الأحكام .

                                                                    [ البدر الطالع ( 2/ 22)]   
 الذهبي :

أبو عبدالله محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز التركماني . ( 673 – 748) محدث ومؤرخ . شافعي  . له : سير أعلام النبلاء - تهذيب الكمال - ميزان الاعتدال .

                                            [ طبقات الشافعية الكبرى (5/216)] 

ابن رشد الحفيد :

أبو الوليد محمد بن أحمد بن شيخ المالكية ( ابن رشد الجد ) أبي الوليد محمد بن أحمد القرطبي .( 520 - 595 ) فقيه فيلسوف .  مالكي .  له : بداية المجتهد – المقدمات – الحيوان .

                                  [ سير أعلام النبلاء ( 21/ 307 )][ الإعلام ( 2/401 )]       
زفر : 
أبوالهذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سلم . ( 110 – 158 ) أحد أئمة الحنفية الأكابر. 

                                                          [ سير أعلام النبلاء ( 8/ 38)]  السعدي :
 عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله بن ناصر آل سعدي . ( 1307 – 1376) فقيه أصول مفسرحنبلي . سلفي . له: تيسيرالكريم الرحمن - رسالة في القواعد الفقهية - منهج السالكين .                                       [ علماء نجد خلال ثمانية قرون (3/218)]

السرخسي :

أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي . (       - حدود <500> ) شمس الأئمة فقيه .  حنفي .  له : المبسوط – شرح السير الكبير – شرح مختصر الطحاوي                                                                            
                                                                     [ تاج التراجم ( 234 )] 

 ابن سيرين :

 أبوبكر محمد بن سيرين بن أبي عمرو الأنصاري . (34 – 110) تابعي جليل مولى أنس

  ابن مالك - رضي الله عنه – اشتهر بتفسير الرؤى والهدي والسمت والزهد.

                                                                   [البداية والنهاية(9/230)]

السيوطي : 
عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن عمر الأسيوطي . ( 849 – 911 )  جمَّاعة العلوم والفنون . ذوالتصانيف المتكاثرة .  شافعي .  له : الدرالمنثور – الإتقان – الجامع الصغير – الأشباه والنظائر – تدريب الراوي .

                                                                  [ البدر الطالع ( 1/ 328 )]    

الشعراوي :

محمد متولي الشعراوي . ( 1911-  1999 ) م   . عرف بالتفسير والوعظ والدعوة إلى الله . وتولى المناصب الكثيرة . 

                                                                 [ الفتاوى للشعراوي ( 3 )]        

الشوكاني :

محمد بن علي بن محمد بن عبدالله بن الحسن بن محمد الشوكاني الخولاني . ( 1172 – 1250) فقيه محدث مفسر أصولي . شديد على التقليد . متحرر . سلفي .    له : البدر الطالع – فتح القدير – إرشاد الفحول – نيل الأوطار – السيل الجرار .

                                                                     [ التاج المكلل ( 452 )]

ابن أبي شيبة :

أبو بكر عبدالله بن محمد بن القاضي أبي شيبة بن خواستى . (     - 235 ) سيد الحفاظ .  فقيه . له : المسند – المصنف – التفسير – الأحكام .  [ سير أعلام النبلاء ( 11/ 122 )]

ابن الصلاح :

أبو عمرو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري . ( 577 – 643 ) اعتنى بعلوم الحديث . شافعي .   له : شرح مشكل الوسيط – علوم الحديث .

                        [طبقات الشافعية الكبرى ( 5/137)][ معجم المؤلفين ( 6/257 )]

ابن عبدالهادي :

 محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن قدامة المقدسي . ( 704 - 744 ) فقيه محدث متفنن . حنبلي .  سلفي . من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام .  له : المحرر – الأحكام الكبرى – العقود الدرية .

                                                   [ الذيل على طبقات الحنابلة ( 2/ 359 )]

 ابن عبدالبر: 

 أبو عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأندلسي . ( 368 - 463)  

  مالكي . فقيه محدث .  له : الاستذكار - التمهيد – جامع بيان العلم وفضله . 

                                                             [ سير أعلام النبلاء (18/153)]

ابن عثيمين :

أبو عبدالله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين التميمي . ( 1347- 1421 ) إمام فقيه محقق لغوي .  حنبلي . سلفي . وهبه الله تيسير العلم وتقريبه .  له : مجموع فتاويه - القول المفيد – الأصول من علم الأصول – شرح الواسطية – تقريب التدمرية – تلخيص الحموية 
                                                                            [ علماؤنا ( 45 )]

ابن العربي :

أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن العربي . ( 468 – 543 ) فقيه محدث مفسر . مالكي .  له : أحكام القرآن – عارضة الأحوذي -    
[ سير أعلام النبلاء ( 20 / 197 ) ]
العراقي :

أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن الزين الكردي الرازي ( 725- 806 ) محدث كبير . له المغني عن حمل الأسفار – الألفية في المصطلح – نظم في السيرة .

                                   [ البدر الطالع ( 1/ 354 ) المختار المصون ( 1/ 442 )]

الفوزان :

صالح بن فوزان بن عبدالله آل فوزان من الوداعين الدواسر ( 1354 – لا زال ) فقيه راسخ  

. متصد للمخالفين . ورع . حنبلي . سلفي . له : التحقيقات المرضية – شروح على زاد المستقنع ، وعلى كتاب التوحيد ، وعلى الواسطية ، وعلى لمعة الاعتقاد ، وعلى نونية ابن القيم ، والمنتقى من فتاويه .

                                                           [ فتاوى اللجنة الدائمة ( 1/ 7 ) ]

ابن القاسم :
أبو عبدالله عبدالرحمن العُتَقي ( 132 – 191 ) صاحب مالك . فقيه عابد .

                                                        [ سير أعلام النبلاء ( 9 / 120 ) ]

ابن قدامة:

أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام المقدسي موفق الدين (541 –620) 

أمام الحنابلة في عصره وبعده بلا شك . إمام في الفقه والتوحيد والزهد والعبادة والخلق . سلفي .له:لمعة الاعتقاد, مختصر العلل للخلال، العمدة والمقنع والكافي والمغني (تدرج فقهي).

                                                   [ الذيل على طبقات الحنابلة ( 2/ 105 )]

القرطبي المحدث : 

أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي ( 578 – 656 ) فقيه محدث . مالكي . عنده أشعرية . له : اختصار الصحيحين ، المفهم .

                                                           [ البداية والنهاية ( 13 / 178 )]

القرطبي المفسر :

أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي (    - 671 ) فقيه مفسر . مالكي . له : الجامع لأحكام القرآن - التذكرة – شرح أسماء الله الحسنى التذكار .

                                                          [ التفسير والمفسرون ( 2 / 336 )]

ابن القيم : 
أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ( 691 – 751 ) بحر في جميع العلوم . حنبلي الأصل . سلفي . ابتلي كشيخه . تميز بتحقيق المسائل وتحريرها وبطب القلوب والأبدان . له : زاد المعاد – إعلام الموقعين – الصواعق المرسلة – النونية – مدارج السالكين . 

ابن كثير :

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن زرع  ( 700 – 774 ) محدث فقيه مفسر مؤرخ . شافعي . سلفي . له : تفسير القرآن العظيم – البداية والنهاية – جامع المسانيد .

                                                              [ معجم المؤلفين ( 2/ 283 ) ]

الكاساني : 

أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (    - 587 ) فقيه . حنفي . له : بدائع الصنائع – السلطان المبين . 

                                                                [ معجم المؤلفين ( 3/ 75 ) ]

اللحيدان : 

صالح بن محمد اللحيدان ( 1350 – لا زال ) فقيه . إمام القضاة حقاً . حنبلي . سلفي . قوي في بيان الحق والصدع به وإنكار المنكرات . انشغل بالإفتاء والتدريس والقضاء .

                                                            [ الدرر السنية ( 16 / 4899 )]
اللخمي :

أبو القاسم بدر بن الهيثم الكوفي ( 200 – 317 ) فقيه . مالكي . 

                                                        [ سير أعلام النبلاء ( 14 / 530 ) ]

ابن ماجه : 

أبو عبدالله محمد بن يزيد بن عبدالله بن ماجه القزويني ( 209 – 273 ) محدث جليل .  

له : السنن .

                                                                  [ بستان المحدثين ( 168 ) ]

المازري : 

أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي ( 453 – 536 ) محدث فقيه . مالكي . من الأذكياء المعدودين . له : المعلم – إيضاح المحصول – شرح التلقين .

                                                         [ سير أعلام النبلاء ( 20/ 104 ) ]

محمد بن إبراهيم :

محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب التميمي . ( 1311 – 1398 ) إمام فقيه محدث . حنبلي . سلفي . مرجعية زمانه في جميع الولايات الدينية بلا منازع . صداع بالحق . له : مجموع فتاويه ورسائله .

                                         [ مجموع فتاويه ورسائله ( 1/9 )][ علماؤنا (12)]

محمد بن الحسن : 

أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني . ( 132 – 189) صاحب أبي حنيفة . فقيه . له نصيب من الحديث والتحديث . له : السير الكبير .

                             [ الجواهر المضية ( 3/ 122 ) ][ البداية والنهاية ( 10/167)] 

المرداوي : 

علي بن سليمان بن أحمد بن محمد العلاء الدمشقي ( 820 – 885 ) فقيه . محقق في فنون كثيرة . حنبلي . له : الإنصاف – تصحيح الفروع - التحرير .

                                                                  [ البدر الطالع ( 1/ 446 )]

مسلم : 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كرشاد النيسابوري ( 206 – 261 ) محدث جبل . له : الصحيح – المسند الكبير على الرجال . 

                                                                   [ بستان المحدثين ( 157) ]
ابن معين :

يحيى بن معين بن عون بن زياد المري البغدادي ( 158 – 233 ) سلفي . صاحب أحمد الأخص . تصدى للكذابين . قال أحمد : كل حديث لا يعرفه يحيى فليس بحديث .

                                                                    [ التاج المكلل ( 135 ) ] 
ابن مفلح : 

أبو عبدالله محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الراميني الصالحي ( 710 – 73 ) فقيه محدث . حنبلي . سلفي . من أكبر تلاميذ شيخ الإسلام . له : الفروع – الآداب الشرعية – المبدع 

                                                              [ معجم المؤلفين ( 12/ 44 ) ]

المناوي : 

عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري ( 952 – 1031 ) محدث فقيه . شافعي . له : فيض القدير – الإتحافات السنية – التحرير . 

                                                             [ معجم المؤلفين ( 5 / 220 ) ]

ابن المنذر : 

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ( 241 – 316 ) فقيه محدث . شافعي . له : الإجماع – الإشراف – الأوسط .

                [ طبقات الشافعية الكبرى ( 2/ 126 )][ سير أعلام النبلاء ( 14/490 )]

المنذري : 

زكي الدين أبو محمد عبدالعظيم بن عبدالقوي المصري ( 581 – 656 ) شافعي . له : الترغيب والترهيب – تلخيص صحيح مسلم . 

                                                    [ طبقات الشافعية الكبرى ( 5/ 108 ) ]

النسائي : 

أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحرين بن سنان بن دينار النسائي ( 214 – 303 ) محدث إمام . له : السنن الكبرى – السنن الصغرى ( المجتبى ) 

                                                                  [ بستان المحدثين ( 167 ) ]

النووي : 

أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام النووي ( 631 – 677 ) فقيه ضليع ومحدث جبل . شافعي . فيه أشعرية . له المؤلفات المبارك فيها : شرح مسلم – الأذكار – الأربعون – رياض الصالحين – المجموع شرح المهذب – تهذيب الأسماء واللغات

                                                            [ معجم المؤلفين ( 13/ 202 ) ]   

ابن هبيرة : 

أب المظفر الوزير الصالح يحيى بن محمد بن هبيرة ( 499 – 560 أو 561 ) محدث فقيه . حنبلي . سلفي . لم تزده الوزارة إلا فقراً وورعاً وزهداً . شديداً في السنة . له : الإفصاح .

                                 [ البداية والنهاية ( 12/ 224 ) ][ التاج المكلل ( 198)]

أبو يعلى : 

محمد بن الحسين بن محمد الفراء ( 380 – 458 ) فريد عصره . إمام حنبلي . فقيه . سلفي . تولى القضاء ولقب به . عرف بكثرة حضور دروسه . له : المعتمد – أحكام القرآن – العدة – إبطال التأويلات – وله ردود على الأشعرية والكرامية والجهمية .

                                                             [ طبقات الحنابلة ( 2/ 166 ) ]

أبو يوسف :

يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبته أو حسنة ( 115 – 182 ) أكبر أصحاب أبي حنيفة . فقيه محدث . له : الأمالي – الصلاة – الزكاة – الخراج – البيوع .

                                 [ تاج التراجم ( 315 ) ][ البداية والنهاية ( 10/ 148 )]                    

المصـادر

و

المراجـع

-  الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية . البعلي.  الخليل . 

     دار العاصمة . الرياض . ط: 1/1418
-  أدب الهاتف . بكر أبو زيد . دار العاصمة . الرياض . ط:2/1418

-   الأم . الشافعي . ت: حسان عبدالمنان . بيت الأفكار الدولية . الأردن   
·  إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين . ابن جبرين . دار الوطن . الرياض . ط: 1/1422
·  الإجماع . ابن المنذر . ت: أبوحماد . مكتبة الفرقان . الإمارات . ط: 2/1420
·  الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة لابن هبيرة . محمد أبوسعد . مكتبة العبيكان . الرياض  ط:1/1423
·  الإجماع لابن عبدالبر. الشلهوب والشهري . دار القاسم . الرياض . ط:1/ 1418
·  أجمل رسائل الجوال . بادويلان . دار طويق . الرياض . ط:1/1423
·  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان . ابن بلبان .  ت: شيحا . دارالمعرفة . بيروت  ط:1/1425
·  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . ابن دقيق . ت: أحمد شاكر . دار الجيل . بيروت . ط: 2
· أحكام التصوير في الفقه الإسلامي . محمد واصل . دار طيبة . الرياض . ط: 2/1420
·  أحكام الجنائز وبدعها . الألباني . مكتبة المعارف . الرياض . ط:1/1412
· الأحكام السلطانية والولايات الدينية . الماوردي . دار الكتاب العربي . بيروت . ط: 1/1410
·  أحكام الطهارة ( آداب الخلاء )  الدبيان  . ط:1/ 1421
· الأحكام الفقهية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية . السند . دار الوراق . ط:1/1424
·  أحكام القرآن . ابن العربي . ت: البجاوي . دار إحياء التراث العربي . بيروت . ط: 1/1421
·  أحكام المساجد في الإسلام . الحريري . دار الرفاعي . الرياض . ط:1/1411
·  أحكام المساجد في الشريعة الإسلامية . الخضيري . دار الفضيلة . الرياض . ط:   2/ 1421
·  أحكام حضورالمساجد . الفوزان . دارالمسلم . الرياض . ط:2/1423
·  الإحكام شرح أصول الأحكام . عبدالرحمن القاسم . ط: 2/1406
·  الإحكام في أصول الأحكام . الآمدي . ت: الجميلي . دار الكتاب العربي . بيروت . ط:3/ 1418
· أحكام من القرآن الكريم . ابن عثيمين . مدار الوطن . الرياض . 1425
·  إحياء علوم الدين . الغزالي . المكتبة العصرية . بيروت . ط: 1/1424
·  أخطاء في آدب المحادثة والمجالسة . الحمد . دار ابن خزيمة . الرياض . ط: 1/1417
·  الآداب . الشلهوب . دار القاسم . الرياض . ط: 1/1420
·  آداب الزفاف . الألباني . النمكتب الإسلامي . بيروت . 1409
·  الآداب الشرعية والمنح المرعية . ابن مفلح . مؤسسة قرطبة .
·  آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة . الغزي ز ت: مشهور حسن . دار ابن حزم . بيروت  ط: 2/1418 
·  الأذكار . النووي . ت: الأرناؤوط . دارالهدى . الرياض . ط: 7/1419
· إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . الشوكاني . ت: شعبان .        دار الكتبي ط:1/1413
·  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . الألباني . المكتب الإسلامي . بيروت . ط: 1/1399
·  الاستقامة . ابن تيمية . ت: محمد سالم . جامعة الغمام محمد بن سعود الإسلامية . ط: 2/1411
·  الأسرارالمرفوعة في الأخبارالموضوعة . القاري . ت: الصباغ . المكتب الإسلامي . بيروت ط:2/1406
·  الأشباه والنظائر . ابن نجيم . مكتبة الباز . مكة . ط:2/1418
·   الأشباه والنظائر . السيوطي . ت: البغدادي . دار الكتاب العربي . بيروت . ط: 4/1418
· الإشراف على مذاهب أهل العلم . ابن المنذر . ت: البارودي . مكتبة الباز . مكة . 1414
·  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . الشنقيطي . دار الكتب العلمية . بيروت . ط:1/1421
·  إعلام الموقعين عن رب العالمين . ابن القيم . ت: البغدادي .دارالكتاب العربي .بيروت.ط: 2/1418
·  الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام  . الفوزان . دار ابن الجوزي . السعودية . ط: 1م1424
· الإعلام بوفيات الأعلام . الذهبي . ت : مصطفى عوض وربيع عبدالباقي . المكتبة التجارية . مكة ط: 1/ 1413 
·  إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان . ابن القيم . ت:بشي عيون . دارالبيان . دمشق . ط: 2/1422
·  آفات العلم . ابن رسلان . 
·  اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة اصحاب اجحيم . ابن تيمية . ت: العقل . مكتبة الرشد  الرياض              ط: 8/1421
·  الإقناع . ابن المنذر . ت: محمدحسن وعلاء غريب . دار الكتب العلمية .   بيروت . ط: 1/1418
· الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . المرداوي . دار إحياء التراث العربي . بيروت  ط:1/1419
-  إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك . الونشريسي . ت: الخطابي . صندوق إحياء التراث الإسلامي . المغرب . 1400
·  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . الكاساني . ت: محمد درويش . دار إحياء التراث العربي  بيروت . ط: 3/1421
· بدائع الفوائد . ابن القيم . ت: الزغلي . دارالمعالي . الأردن . ط:1/1420
·  بداية المجتهد ونهاية المقتصد . ابن رشد . ت:المهدي . دار الكتاب    العربي . بيروت . ط: 1/1424
· البداية والنهاية . ابن كثير . ت: علي معوض وعادل عبدالموجود . دار الكتب العلمية . بيروت ط:2/1418
· البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .  الشوكاني . دار الكتاب الإسلامي . القاهرة . 
· بستان المحدثين .  الدهلوي .  دار الداعي . الرياض .   ط: 1/ 1421 
· بلغة السالك لأقرب المسالك . الصاوي . دار الفكر . بيروت .
·   بلوغ المرام من أدلة الأحكام . ابن حجر ت: طارق بن عوض الله . دار العطاء . الرياض ط:1/1424
·  البيان . العمراني .  ت: قاسم النوري .  دار المنهاج .
·  تاج التراجم . ابن قطلوبغا . ت: محمد يوسف . دار القلم . دمشق . ط:1/1413
· التاج المكلل من جواه مآثر الطرازالآخروالأول . القنوجي . دار السلام . الرياض . ط: 1/1416
·  التبصرة . الجويني . محمد بن الحسن . دارالكتب العلمية . بيروت . ط:1/1425
· التبيان في آداب حملة القرآن . النووي . ت: سيد زكريا . مكتبة الباز . مكة . ط:1/1420
· تحريم آلات الطرب . الألباني . دار الصديق . السعودية . ط:1/1420
·  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي . المباركفوري . ت: علي معوض وعادل عبدالموجود . دار إحياء التراث العربي . بيروت . ط: 3/1422
· تحفة المحتاج بشرح المنهاج . الهيتمي . ت: عبدالله محمود . دار الكتب العلمية . بيروت . ط:1/1421
· التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة . ابن باز  رئاسة الإفتاء . الرياض . ط:31/ 1417
·  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي . السيوطي . ت: الفاريابي . مكتبة الكوثر . الرياض ط:2/ 1415
·  التعريفات . الجرجاني . دار الفكر . بيروت . ط:1/1419
· التعليقات الرضية على الروضة الندية . الألباني . ت: الحلبي . دار ابن عفان . القاهرة ط:1/1420
·  تفسير القرآن العظيم . ابن كثير . ت: السلامة . دار طيبة . الرياض ز ط:1/1422
· التفسير والمفسرون . محمد عثمان الذهبي . مكتبة وهبة . القاهرة . ط:7 / 1421 
·  التقابض في الفقه الإسلامي وأثره على البيوع المعاصرة . الجنكو . دار النفائس . الأردن . ط: 1/ 1423
·  تقريب التهذيب . ابن حجر . ت: أبي لأشبال الباكستاني . دار العاصمة . الرياض . ط:1/ 1416
·  تلخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي . الذهبي . ت: أبوتميم . مكتبة الرشد . الرياض . ط: 1/1419
·  تمام المنة في التعليق على فقه السنة . الألباني . دارالراية . الرياض . ط:5/ 1419
·  توضيح الأحكام من بلوغ المرام . البسام . مكتبة النهضة الحديثة .  مكة . ط: 3/1417
·  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان . السعدي . ت: اللويحق . مكتبة الرشد . الرياض  ط:3/1422
·  جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم . ابن    رجب . ت: الأرناؤوط وباجس . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط: 7/1422
·  جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله . ابن عبدالبر . دار الفكر . 
· الجامع لأحاديث البيوع بحاشية لابن باز . الخليل . دار ابن الجوزي . السعودية . ط:1/1422
·  الجامع لأحكام القرآن . القرطبي . ت: المهدي . دار الكتاب العربي . بيروت . ط: 1/1418
·  الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي . ابن القيم . ت: إسبر . دار ابن حزم . بيروت   ط:1/1418   
·  الجواهر المضية في طبقات الحنفية . ابن أبي الوفاء الحنفي . ت: ابوغدة . مطبعة الحلبي 1399
· حاشية ابن عابدين ( رد رالمحتار على الدر المختار ) دار إحياء التراث العربي . بيروت
· حاشية الروض المربع . عبدالرحمن بن قاسم . ط: 7/1417
·  حاشية سماحة الشيخ ابن باز على بلوغ المرام . ت: القاسم . دار الامتياز . الرياض .ط: 1/ 1424
·  الحاوي من فتاوى الشيخ الألباني . أبويوسف . مكتب العلمية للتراث . مصر . ط:1/1421
·  حتى لاتذبل الزهرة . الصقعبي . دار المسلم . الرياض . ط: 2/1419
·  الحدود والأحكام الفقهية . البسطامي . ت: عادل عبدالموجود وعلي معوض .    دار الكتب العلمية  بيروت . ط:1/1411
· حكم الإسلام في التصوير . الصابوني وغيره . دار المدني . جدة .
· خلق أفعال العباد . البخاري . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط:3/1411
· الدر النضيد على أبواب التوحيد . ابن حمدان . ت: الشايع . دار الصميعي . الرياض  ط:1/1424
·  الدرر البهية في المسائل الفقهية . الشوكاني . ت: الخضيري . دارالوطن . الرياض . ط:2/ 1420
· الدرر السنية في الأجوبة النجدية . عبدالرحمن القاسم . ط: 1/1420
· الدررالمبتكرات في شرح أخصرالمختصرات . ابن جبرين . ط:1/1424
·  ذئاب بشرية . أمل العبدالله . المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالروضة .
· رسالة في القواعد الفقهية . السعدي . دار الوطن . الرياض .ط:1/1413 
·    الروض المربع شرح زاد المستقنع . البهوتي . مؤسسة الرسالة .  بيروت . ط: 1/1424    
· روضة الطالبين  . النووي  . دار ابن حزم  . بيروت  . ط 1 / 1423
·  روضة العقلاء ونزهة الفضلاء . ابن حبان . ت: محيي الدين عبدالحميد وآخرين . مكتبة الباز   مكة . 1414
· روضة الناظر وجنة المناظر . ابن قدامة . ت: النملة . مكتبة الرشد . الرياض . ط:5/1417
· زاد المعاد في هدي خير العباد . ابن القيم . ت: شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة     بيروت . ط: 3/1419
·  الزواجر عم اقتراف الكبائر . الهيتمي . ت: محمد محمود وآخرين. دارالحديث . القاهرة . 1423
·  سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام . الصنعاني . ت:محمد حلاق . دار ابن الجوزي . السعودية    ط: 2/1421  
·  سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني . مشهور حسن . مكتبة المعارف . الرياض . ط: 1/ 1425
·  سنن ابن ماجه . ت: آل سلمان . مكتبة المعارف . الرياض . ط:1
·  سنن أبي داود . ت: آل سلمان . مكتبة المعارف . الرياض . ط:1
·  سنن الترمذي . ت: آل سلمان .  مكتبة المعارف . الرياض . ط:1
·  سنن الدار قطني . ت: الأرناؤوط وآخرين . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط: 1/1424
· سنن الصالحين وسنن العابدين . الباجي . ت: إبراهيم عبدالمجيد . دار ابن حزم . بيروت ط:1/1424
·  سنن النسائي . ت: آل سلمان . مكتبة المعارف . الرياض . ط:1
·  سنن النسائي بحاشيتي السيوطي والسندي . دار القلم .  بيروت .
· سير أعلام النبلاء . الذهبي . ت: الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط:9/1413
·  شرح الأربعين النووية . النووي . ت: السلماوي . دار الضياء . مصر . ط:      1/ 1422
· الشرح الصغير على أقرب المسالك . الدردير . مطبعة عيسى الحلبي .
·  الشرح الكبير مع المغني . ابني قدامة المقدسي . دار الفكر  بيروت . 1414
· شرح الكوكب المنير . ابن النجار . ت: محمد الزحيلي ونزيه حماد . مكتبة العبيكان . الرياض 1418
· الشرح الممتع على زاد المستقنع . ابن عثيمين . دار ابن الجوزي . السعودية . ط:1  
·  شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة . محمدبن إبراهيم . محمد بن قاسم ط:1/1419
· شرح مختصر الروضة . الطوفي . ت: التركي . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط:1/1410

·  صحيح البخاري . دار السلام . الرياض . ط: 1 /1417
·  صحيح مسلم . بيت الأفكار الدولية . الرياض . 1419
·  صحيح مسلم بشرح النووي . دار الريان . القاهرة . ط: 1/1407
·  صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها . الألباني . مكتبة المعارف . بيروت . ط:2/ 1417
· صلاة المؤمن . القحطاني . ط:1/1422
· طبقات الحنابلة . ابن أبي يعلى . معه الذيل على طبقات الحنابلة . ابن رجب . ت: أسامة بن حسن وحازم بهجت . دار الكتب العلمية . بيروت . ط:1/1417
· طبقات الشافعية الكبرى . ابن السبكي . دار المعرفة . بيروت .   ط:2
· طبقات الشافعية الكبرى . السبكي . 
·  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . ابن القيم . ترتيب : الشامي . المكتب الإسلامي . بيروت  ط:1/1423
· عقد الزواج بالكتابة عن طريق الإنترنت . حمادنه . دار النفائس . ط:1/2002م
· العلل المتناهية في الأحاديث الواهية . ابن الجوزي . ت: إرشاد الحق الأثري .    إدارة ترجمان السنة  لاهور .
· علماء نجد خلال ثمانية قرون . البسام . دار العاصمة . الرياض . ط:2/1419
· علماؤنا .  البدراني والبراك  . مكتب المهندس . ط: 1/1410

·  عون المعبود شرح سنن أبي داود . عبدالعظيم آبادي . مع تهذيب السنن    لابن القيم . دار الكتب العلمية . بيروت . ط: 1/1419
·  غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام . الألباني . المكتب الإسلامي . بيروت . ط: 3/ 1405
·  فتاوى إسلامية . محمد المسند . دار الوطن . الرياض . ط:2/1414
·  الفتاوى السعدية . السعدي . مكتبة ابن تيمية . القاهرة  . 
·  الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام . الجريسي . ط: 1/1420
·  الفتاوى الكبرى الفقهية . الهيتمي . دار الكتب العلمية . بيروت .
·  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةوالإفتاء . الدويش .رئاسة إدارة البحوث العلميةوالإفتاء .الرياض  
· فتاوى رمضان . أشرف عبدالمقصود . دار أضواء السلف .الرياض . ط:1/1418
·  فتاوى سماحة الشيخ عبدالله بن حميد . عمرالقاسم . دار القاسم . الرياض . ط: 2/1420
·  الفتاوى للشعراوي . السيد الجميلي . دارالعودة . بيروت . 1989م
·  فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم . محمدالقاسم .  ط: 2
·  فتح الباري شرح صحيح البخاري . ابن حجر. ت: ابن باز . دار الكتب العلمية . بيروت . ط: 2/ 1418
·  الفروع . ابن مفلح . معه تصحيح الفروع للمرداوي . دارعالم الكتب . بيروت . ط: 4/1405
· الفقه على المذاهب الأربعة . الجزيري . دار ابن حزم . بيروت . ط: 1 / 1422   
· فقه السنة . السيد سابق . مكتبة الرشد . الرياض . ط:1/1422
·  الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة . الشوكاني . ت: المعلمي . المكتب الإسلامي . بيروت ط: 3/ 1407
·  فيض القدير شرح الجامع الصغير . المناوي . دار الحديث . القاهرة . 
·  القاموس المحيط . الفيروزآبادي . ت:مكتب تحقيق التراث في مؤسسةالرسالة . بيروت ط:6/1419
· القواعد الحسنى في تأويل الرؤى . السدحان . مكتبة الرشد . الرياض . ط:1/1425
·  القواعد الفقهية . ابن عثيمين . دار البصيرة . مصر . 
·  القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين . الجزائري . دار ابن القيم . السعودية    ط: 1/1421
· القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة . السعدي . ت: الماضي . دار رمادي  السعودية . ط:1/1417
·  الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل . ابن قدامة . المكتب الإسلامي . بيروت . ط:4/1408
·  الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار . ابن أبي شيبة . ت: محمد شاهين .         دار الكتب العلمية  بيروت.  ط: 1/1416
· كشاف القناع عن متن الإقناع . البهوتي . ت: محمد حسن . دار الكتب العلمية . بيروت ط:1/1418
· كشف اللثام عن أحد محدثي الشام عبدالقادر الأرناؤوط . محمود الكسر .        دار المأمون بيروت  ط: 1/1421
· الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة . وحيد بالي . مكتبة الأديب . الرياض . ط:1/1424
·  اللؤلؤة المكنونة . العبدالجبار . المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة . 
· لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف . ابن رجب . مؤسسة الريان . بيروت  ط:4/1424
·  لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين . الطيار. دار البصيرة . مصر 
· مائة سؤال وجواب في الفقه الإسلامي للشعراوي . عبدالقادرعطا . مكتبة التراث الإسلامي  القاهرة .   ط: 2/1408
·  المبسوط .  السرخسي . دار المعرفة . بيروت . 1406
·  المتحف في أحكام المصحف . الرشيد . مؤسسة الريان . بيروت . ط: 1/1424
· مجلة البحوث الإسلامية . رئاسة الإفتاء . الرياض. عدد:66/1423
· مجلة المجمع الفقهي الإسلامي . المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي . مكة . عدد: 17/1425
·  مجلة مجمع الفقه الإسلامي . الدورة السادسة . العدد السادس .  الجزء الثاني  1410
· المجموع . النووي .   ت: المطيعي .  دار إحياء التراث العربي . 1415
·  مجموع رسائل الحافظ ابن رجب . ت:الحلواني . دار الفاروق الحديثة . ط:1 
·  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .عبدالرحمن ومحمدالقاسم . المكتب التعليمي السعودي  المغرب
·  مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد العثيمين . السليمان . دار الثريا . الرياض .
·  مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز . الشويعر . رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء .الرياض 
·  مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب . ط :2/1423
·  مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية  . الأسمري . دار الصميعي . الرياض . ط: 1/1420
· محاضرات في العقيدة والدعوة . الفوزان . رئاسة الإفتاء . الرياض . ط:1/1422
· المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار . ابن حزم . بيت الأفكار الدولية . الأردن . 1424
· مخاطبات القضاة . محمد الحسن ولد الددو . دار الأندلس الخضراء . جدة . ط: 1/ 1418 
·  مختار الصحاح . الرازي . مكتبة لبنان . بيروت . 1989
·  المختارات الجلية من المسائل الفقهية .السعدي . المؤسسة السعدية. الرياض .
· المختارالمصون من أعلام القرون . محمد موسى . دار الأندلس الخضراء . جدة . ط:2/1415
·  مراتب الإجماع . ابن حزم . دارابن حزم . بيروت . ط:1/1419
·  مسائل الإمام أحمد بن حنبل برواية إسحاق بن إبراهيم . ت: الشاويش . المكتب الإسلامي  بيروت . ط:1/1400
·  مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية بروايةإسحاق الكوسج . ت: الرباط وآخرين دار الهجرة . السعودية . ط: 1/ 1425
· المسابقات وأحكامها في الشريعة الإسلامية . الشثري . دار العاصمة . الرياض . ط: 1/ 1418

·  المستدرك على الصحيحين . الحاكم . ت: الدمرداش  . مكتبة نزارالباز . مكة   ط:1/1420

·  المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . محمد القاسم . ط: 1/1418
· المستصفى من علم الأصول . الغزالي . دار إحياء التراث العربي . 
·  مسندالإمام أحمد بن حنبل . بشرح أحمد شاكروحمزة الزين . دار الحديث . القاهرة . ط: 1/1416
· المسودة في أصول الفقه . آل تيمية . أبو العباس الحراني . ت: محيي الدين عبدالحميد . دار الكتاب العربي . بيروت . 
·  المصباح المنير . الفيومي . مكتبة لبنان . بيروت .
·  معالم السنن شرح سنن أبي داود . الخطابي . دار الكتب العلمية . بيروت . 1416
·  معالم في اوقات الفتن والنوازل . السدحان . مكتب الدعوة بحوطة سدير . ط:1/1425
· معجم المؤلفين . عمر كحالة . دار إحياء التراث العربي . بيروت .
·  معجم المناهي اللفظية . بكر أبو زيد . دار العاصمة . الرياض . ط:3/1417
·  المعجم الوسيط . إبراهيم مصطفى وآخرين . دار الدعوة . تركيا.
·  معجم مقاييس اللغة . ابن فارس . دار إحياء التراث العربي . بيروت .  ط: 1/1422
·  المغني . ابن قدامة . ت: التركي والحلو . وزارة الشؤون الإسلامية   بالسعودية . ط: 3/1417
·  مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام . ابن عبدالهادي . مكتبة طبرية . الرياض  ط:1/ 1416
·  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . القرطبي . ت: محيي الدين مستو وآخرين . دارابن كثير. دمشق . ط:1/ 1416
· مقالات الألباني . نور الدين طالب . دار أطلس . الرياض . ط:1/1421
·  المقنع . ابن قدامة .معه حاشيةآل الشيخ . المكتبة السلفية . القاهرة . ط:2
· من أحكام الصلاة . ابن عثيمين . دار المسلم . الرياض . ط:1/1413
·   منار السبيل في شرح الدليل . ابن ضويان . ت: الشاويش . المكتب الإسلامي  بيروت ط:7/1409
·  المنتقى  . ابن الجارود . ت: لجنة من دار القلم . بيروت . ط: 1/ 1407
·  المنتقى من فتاوى الفوزان . الفريدان . دار العسل . الرياض . ط: 3/1419
· الموافقات في أصول الشريعة. الشاطبي . مكتبة الرياض الحديثة.الرياض.
·  مواهب الجليل لشرح مختصر خليل . الحطاب . ت: عميرات . دار الكتب العلمية . بيروت . ط: 1/1416
· الموسوعة العربية الميسرة . محمد غربال وآخرين . دارالشعب . القاهرة.
·  الموطأ . مالك . ت: محمد عبدالباقي . دار الكتب العلمية .  بيروت .
· نزهة الخاطر العاطر على روضة الناظر . ابن بدران . ت: الدمرداش . مكتبة الباز . مكة  ط:1/142
·  النعي وصوره المعاصرة . خالد المصلح . دار الوطن . الرياض . ط: 1/1425  
·  النهاية في غريب الحديث والأثر . ابن الأثير . دار الكتب العلمية . بيروت . ط:1/ 1418
· النهاية في غريب الحديث والأثر . ابن الأثير . دار الكتب العلمية . بيروت .  ط: 1/ 1418

·  نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار . الشوكاني . ت: علي معوض وآخرين . دار الكتاب العربي . بيروت . ط: 1/ 1420
·  الهاتف المحمول بين الواقع والمأمول . العمري . ط: 1/ 1424
·  الوجازة في تجهيز الجنازة . الغيث . دار القاسم . الرياض . ط:3/1419
·  الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية . البورنو . مؤسسة الرسالة . بيروت . ط:            5/ 1422                          
الزيــارات

· رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض . 
· شركة الاتصالات السعودية بحي المرسلات في الرياض .
· شعبة مرور محافظة الخرج .
· فرع أوقاف المساجد بالدلم .
· فرع شركة الاتصالات السعودية بالخرج . 
· فرع شركة الاتصالات السعودية بالدلم .
· المحكمة الجزئية بالرياض . 
· المحكمة الشرعية بالخرج .
· المحكمة العامة بالرياض .
· محلات بيع أجهزة الهواتف المحمولة بحي المرسلات بالرياض .
· مركز الشرطة بالخرج .
·  مركز الشرطة بالدلم .
· مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض . 
· مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي  بالرياض . 
· مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .
موجهاً إلى الجميع شكري       إذ زودوا من العلوم فكري
فهــرس
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(7) انظر مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ ( 1/ 5 – 6 )


(8)  أبو داود  ك : الطهارة   ب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء  ح ( 19 ) والترمذي  ك : 


    اللباس  ب : ما جاء في لبس الخاتم في اليمين  ح ( 1746 )  والنسائي  ك : الزينة   ب : نزع الخاتم عند 


    دخول الخلاء  ح ( 5213 ) وابن ماجه   ك : الطهارة وسننها   ب : ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم 


    في الخلاء  ح ( 303 ) 


(9) انظر عون المعبود وتهذيب السنن ( 1/ 21 ) وتحفة الأحوذي  ( 5/ 426 )  وتلخيص الحبير لابن حجر ( 1/ 


    107 – 108 ) ونيل الأوطار للشوكاني ( 1/ 130 ) وأحكام الطهارة  للدبيان  ( آداب الخلاء / 85 )  


(2) انظر مواهب الجليل ( 1/ 396 ) 


(3) انظر المصدر السابق ( 1/ 395 )


(4) انظر الكافي لابن قدامة ( 1/ 49 )


(5) انظر كتاب الخواتم لابن رجب  ضمن مجموع رسائله ( 2/ 700 – 701 ) 


(6) انظر حاشية الروض المربع ( 1/ 129 ) 


(7) انظر مجموع فتاويه ( 11/ 109 )


(1)انظر مصنف ابن أبي شيبة ( 2/ 241 )  


(2) وهكذا أفادني به بعض مشايخنا كالشيخ عبدالله الركبان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وكشيخنا عبدالعزيز القحيز  


(3) انظر بدائع الصنائع ( 1/ 141 ) وروضة الطالبين ( 36 ) وتحفة المحتاج للهيتمي ( 1/ 56 ) والمغني ( 1/ 204 ) والمتحف في أحكام المصحف للرشيد ( 1/ 115 – 117 )


(4) انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي ( 826 ) مادة ( الصحفة )


(1) انظر المنتقى للفوزان ( 5/ 17 ) والمتحف في أحكام المصحف للرشيد ( 3/ 586 ) والفتاوى الكبرى الفقهية 


    للهيتمي ( 1/ 35 ) 


(2) انظر تحفة المحتاج ( 1/ 57 ) والمتحف ( 3/ 585 )


(3) انظر المغني ( 1/ 203 )  وعمدة القاري للعيني فقد ذكر ما يقارب العشرين من السلف يرون جواز مسه مع 


    الحائل ( 3/ 159 ) وهو مذهب الحنفية انظر بدائع الصنائع ( 1/ 140 )  


(4) انظر مجموع الفتاوى ( 21 / 267 )


(5) انظر فتاوى ابن حميد ( 50 ) وفتاوى ابن باز ( 10/ 150 ) وفتاوى اللجنة الدائمة ( 4/ 112 ) والمنتقى 


    للفوزان ( 3/ 15 – 16 ) 


(6) انظر الموافقات للشاطبي ( 2/ 136 ) والأشباه والنظائر للسيوطي ( 160 ) والقواعد والأصول الجامعة 


    للسعدي ( 20 )


(7) انظر الفروع ( 1/ 189 )


(1) انظر الجامع لأحكام القرآن ( 17/ 195 ) 


(2) انظر البيان ( 1/ 201 – 202 )


(3) انظر المغني ( 1/ 204 )


(1) انظر كشاف القناع للبهوتي ( 1/ 70 )


(2) انظر بلوغ المرام ( 78 ) وذلك لأنه من رواية عكرمة بن عمار العجلي قال في التقريب( 687 ) :( صدوق 


    يغلط وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له كتاب ) وهذا الحديث رواه عن يحيى بن أبي كثير 


    وقال في التقريب ( 1065) : ( ثقة ثبت ولكنه يدلس ويرسل ) وبنحوه أخرجه أبو داود ( 15) وابن ماجه 


    ( 342 ) وفيه هلال بن عياض . قال في التقريب ( 1028 ) :( مجهول )        


(3) انظر  عون المعبود ( 1/ 19 ) وتمام المنة للألباني ( 59 )


(4) رواه مسلم  ك : الحيض  ب : التيمم   ح ( 370 )


(5) رواه أبو داود  ك : الطهارة  ب: أيرد السلام وهو يبول  ح ( 17 ) وصححه الألباني 


(1) انظر شرح مسلم ( 4/ 65 ) 


(2) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين  ( 1/ 117 )


(3) انظر مواهب الجليل ( 1/ 396 )


(4) انظر الفروع ( 1/ 114 )


(5) انظر غير ما سبق : المغني ( 1/ 227 ) وروضة الطالبين ( 30 ) وفتاوى اللجنة الدائمة ( 5/ 109 ) وفتاوى ابن 


    عثيمين ( 11/ 109 ) ونيل الأوطار ( 1/ 131 ) وأحكام الطهارة للدبيان ( آداب الخلاء / 77 )


(1) انظر الإجماع لابن عبدالبر ( 65 ) وبدائع الصنائع ( 1/ 553 ) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 6 / 208 )  


   والبيان للعمراني ( 2/ 315 ) والفروع لابن مفلح ( 1/ 477 ) 


(2) انظر روضة الطالبين ( 131 ) 


(1) انظر المصباح المنير للفيومي (255) مادة (نعى) .


(2) الترمذي ك : الجنائز ب: ما جاء في كراهية النعي ح ( 984- 985 ) .


(3) الترمذي ك : الجنائز ب: ما جاء في كراهية النعي ح ( 986 ) وابن ماجه ك : الجنائز ب: ما جاء في النهي 


      عن النعي ج ( 1476 ) . 


(4) انظر فتح الباري ( 3/151) .


(5) البخاري ك : الجنائز ب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ح (1245) ومسلم ك : الجنائز ب: في التكبير 


      على الجنازة ح ( 951 ) . 


(6) انظر المغني لابن قدامة (3/524-525) وفتح الباري لابن حجر (3/151) وتحفة الأحوذي للمباركفوري 


     (4/32-35) والفروع لابن مفلح (2/192) والتعليقات الرضية لصديق القنوجي (1/459) وإحكام 


    الأحكام لابن دقيق (366) والأذكار للنووي (229) وأحكام الجنائز للألباني (44) وشرح آداب المشي إلى 


     الصلاة لمحمد ابن إبراهيم (173) وفتاوى اللجنة الدائمة (9/142) والنعي وصوره المعاصرة للمصلح (16) .


(1) انظر فتاوى ابن عثيمين (17/343-344) .


  (2) انظر الإحكام لابن دقيق العيد (366) .


(3) انظر المصادر السابقة .


(4) انظر مواهب الجليل للحطاب (3/38) .


(5) المغني لابن قدامة (3/485) .


(6) انظر مواهب الجليل للحطاب (3/38) .


(7) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز (13/371) .


(1) انظر المنتقى من فتاوى الفوزان (3/97) وانظر الوجازة في تجهيز الجنازة لعبد الرحمن الغيث (109) .


(2) الفروع ( 2/ 294 )


 (1) انظر بداية المجتهد لابن رشد (205) وكشاف القناع للبهوتي (278) .


 (2) انظر الإجماع لابن المنذر (57) .


 (3) انظر الروض المربع (210) .


  (4) انظر في هذه المسألة المغني لابن قدامة (4/248-254-256) والفروع لابن مفلح (2/507) .


(1) انظر المغني ( 3/ 209 ) وبداية المجتهد ( 205 ) والبيان ( 3/ 282 ) المبسوط ( 2 / 190 ) 


(2) انظر المغني ( 3/ 212 ) وبداية المجتهد ( 206 ) والأم ( 256 ) وبدائع الصنائع ( 2 / 105 )


(1) انظر الأخبار العلمية (155-156) .


(2) انظر روضة الطالبين للنووي (313) والروض المربع للبهوتي (219) والشرح الممتع لابن عثيمين (6/221) 


(3) انظر الشرح الممتع (6/221).


(4) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (14/266-227) .


(5) انظر المصدر السابق (14/275) .


(6) انظر روضة الطالبين (314).


(1) انظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (4/167) . 


(2) انظر الفتاوى السعدية (233-234) .


(3) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (15/88) .


(4) انظر فتاوى اللجنة الدائمة (10/91) .


(5) انظر المنتقى من فتاوى الفوزان (3/125) .


(1) لطائف المعارف(214) .                              


(2) انظر مواهب الجليل (3/406) والفروع(3/196) وبدائع الصنائع(287) والبيان(2/596) والمحلى(519)                               


(3) البخاري ك: الاعتكاف ب:هل يخرج المعتكف لحوائجه،باب المسجد ح(2035) ومسلم ك:السلام ب: 


       بيان  أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة.... ح:(2175) . 


(4) شرح مسلم (14/156) .                 


(5) فتح الباري : (4/352) .


(6) الفروع (3/193) .


(1) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(15/441) .


(2) فتاوى إسلامية(2/163).


(3) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين(20/176) .


(4) مجموع فتاويه (20/180) .


(5) زاد المعاد (2/86) .


(6) الإقناع مع كشاف القناع (2/419).


(7) مجموع فتاويه (15/441).


(1) فتاوى إسلامية (2/163) .


(2) مختصر خليل مع مواهب الجليل (3/406).


(3) لطائف المعارف (213-214)


(1) انظر الإجماع لابن عبد البر (141-142) ومراتب الإجماع لابن حزم (75).


(2) انظر الإنصاف (3/486) .


(3) انظر مواهب الجليل (3/463).


(4) انظر بدائع الصنائع (2/297) وروضة الطالبين (357) والمغني (5/11- 12) والفروع (3/230) والبيان   


    (4/28) والشرح الممتع (7/25-28) وإبهاج المؤمنين (1/387) .


(1) انظر الجامع لأحكام القرآن (4/.147)


(2) مسلم ك : الزكاة . ب : فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم : ح (996)


(1) الترمذي ك : الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . ب : ما جاء في الكلام في الطواف ح (960) وصححه 


    الألباني


(2) تلخيص الجبير (1/ 130 ) .


(3) انظر فيض القدير (4/ 292) 


(4) سنن النسائي بحاشية السيوطي والسندي (5/222-223)


(5) أبو داود ك : المناسك ب: في الرمل ح (1888) والترمذي ب: الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


     ب:ما جاء كيف ترمي الجمار ح (902) .


(6) انظر فيض القدير (2 /574)


(7) الترمذي ك : الدعوات . ب: في دعاء يوم عرفة ح (3585)


(1) فيض القدير (3/471)


(2) سورة البقرة ( 198 )


(3) مسلم ك: الحج . ب : حجة النبي صلى الله عليه وسلم   ح( 1218 )


(4) سورة البقرة ( 203 )


(5) سورة الحج ( 28 )


(6) مسلم ك : الصيام . ب : تحريم صوم أيام التشريق ح ( 1141 )


(7) فتح الباري ( 3/ 616 )


(1) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( 5/243 )


(2) مجموع فتاويه ورسائله ( 22/ 345/ 346 )


(3) المنتقى من فتاوى الفوزان ( 3/ 188 )


(4) سورة الحج ( 30 )


(5) سورة الحج ( 32 )


(6) تيسير الكريم الرحمن للسعدي ( 537- 538 )


(1) انظر المغني ( 6/ 317 )


(2) انظر الأم ( 488 )


(3) سورة البقرة ( 275 )


(4) انظر المغني ( 6/ 318 )


(5) انظر المصدر السابق ( 6/ 319 )


(6) انظر المصدر السابق ( 6/ 318 )


(1) الأم ( 487 – 488 )


(2)  انظر المغني ( 6/ 319 )


(3) انظر البيان ( 5/ 121 )


(4) انظر الأم ( 488 )


(5) انظر المصدر السابق ( 488 )


(6) انظر روضة الطالبين ( 534 )


(7) انظر كشاف القناع للبهوتي ( 3/ 209 )


(8) انظر الأخبار العلمية ( 180 )


(9) انظر مواهب الجليل ( 6/ 65 )


(10) انظر القواعد والأصول الجامعة ( 25 )


(11) انظر مجموع فتاويه ( 7/ 8 )


(12) انظر مجموع فتاويه ( 19/ 82 )


(13) انظر الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية ( 821 )


(14) انظر الدرر المبتكرات ( 2/ 195 )


(15) سورة المائدة ( 2 )


(16) انظر المغني ( 6/ 318 )


(1) انظر مواهب الجليل ( 6/ 66 )


(2) انظر روضة الطالبين ( 534 )


(3)  انظر الفروع ( 4/ 42 ) 


(4) انظر الأخبار العلمية ( 180 )


(5) انظر المغني ( 6/ 319 )


(6) انظر مواهب الجليل ( 6/ 66 )


(7) انظر المغني ( 6/ 319 )


(8) انظر الفروع ( 4/ 42 )


(9) انظر المغني ( 6/ 319 )


(10) انظر الإحكام للآمدي ( 2/ 209 – 210 ) وشرح الكوكب المنير لابن النجار ( 3/ 95 ) والقواعد الفقهية 


     لابن عثيمين ( 30 – 31 ) 


(1) انظر المغني ( 6/ 319 )


(2) انظر مواهب الجليل ( 6/ 65 )


(3) انظر الأم ( 487 – 488 )


(4) انظر مواهب الجليل ( 6/ 65 )


(5) انظر المصدر السابق ( 6/ 65 )


(6) انظر روضة الطالبين ( 534 )


(7) انظر المغني ( 6/ 319 )


(8) انظر المصدر السابق ( 6/ 319 )


(1) انظر المغني ( 6/ 319 )


(1) انظر ص ( 14 ) من البحث   وقد أفاد المستشار القانوني : سلمان الفيفي  بالشركة حظر بيعه إلا عن طريقها 


(2) أبو داود ك : البيوع  ب: في الرجل يبيع ما ليس عنده  ح ( 3503 ) والترمذي ك:البيوع ب: ما جاء في 


  كراهية بيع ما ليس عندك ح ( 1232 ) والنسائي ك: البيوع ب: بيع ما ليس عندك ح ( 4613 ) وابن ماجه 


  ك: التجارات ب: النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن ح ( 2187 ) وصححه الألباني .


(3) بلوغ المرام ( 286 )


(4) الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم ( 3/ 103 ) وانظر الإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ( 115 ) 


   والشرح الكبير ( 4/ 19 )


(5) مراتب الإجماع ( 151 )


(1) أفاده مدير فرع شركة الاتصالات السعودية بالخرج . 


(2) رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه ك : البيوع  ب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر ح( 1513 ) 


(3) فيض القدير ( 6/ 331 )


(4) سورة البقرة ( 188 )


(1) انظر في بيع الغرر والجهالة في البيع : بدائع الصنائع  ( 4/ 365 ) وبداية المجتهد ( 474 ) والبيان ( 5/ 79 ) 


    والشرح الكبير مع المغني ( 4/ 28 )


(1) انظر بحث  الدبو من مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدورة السادسة . العدد السادس . ( 2/ 864 ) 


(2) المجموع ( 9/214 )


(3) انظر بحث القره داغي من المجلة نفسها ( 2/ 929 )


(1) انظر التقابض في الفقه الإسلامي للجنكو ( 333 )


(2) انظر روضة الطالبين ( 540 )


(3) انظر الشرح الكبير مع المغني لابني قدامة ( 4/ 69 )


(4) انظر بحث القره داغي من المجلة السابقة ( 2/ 937 )


(5) انظر المصدر السابق ( 943 )


(6) انظر المبسوط للسرخسي ( 13/ 38 )  ومواهب الجليل ( 4/ 301 )  وروضة الطالبين ( 546 ) والشرح 


   الكبير مع المغني ( 4/ 73 )


(7) انظر بحث القره داغي من المجلة السابقة ( 2/ 943 )


(8) انظر بحثه من المجلة السابقة ( 2/ 887 )


(1) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 12/ 252 ) 


(2) انظر الفروع ( 4/ 622 )


(3) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ( 6/ 286 )


(4) انظر بحث الزحيلي من المجلة السابقة ( 2/ 889 ) وذكر أنه رأي السنهوري . 


(5) انظر بحث دونمز من المجلة السابقة ( 2/ 1049 )


(6) انظر بداية المجتهد ( 490 )


(7) بدائع الصنائع ( 4/ 325 )


(1)انظر بحث القره داغي من المجلة السابقة ( 2/ 955 – 957 ) 


(2) برقم 52 ( 3/ 6 ) في دورة المؤتمر السادسة 


(3) انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 2/ 333 )  والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ( 301 )  والقواعد 


   الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية لشبير ( 255 )


(1) البخاري  ك : البيوع  ب : بيع الميتة والأصنام   ح ( 2236 )  ومسلم  ك : المساقاة   ب : تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام  ح ( 1581 ) وصححه الألباني .


(2) شرح مسلم ( 11 / 8 )


(3) أبو داود   ك : البيوع   ب : في ثمن الخمر والميتة  ( 3488 )  


(4) انظر زاد المعاد ( 5 / 661 )  وانظر بدائع الصنائع ( 4/ 332 )  ومواهب الجليل ( 6/ 64 ) والبيان ( 5/ 50 


) والمغني ( 6/ 358 )


(1) بدائع الصنائع ( 4/ 404 ) 


(2)  انظر المغني ( 6/ 59 )


(3) انظر شرح مسلم ( 11/ 39 )


(4) عون المعبود ( 9/ 149 )


(5) انظر روضة الطالبين ( 517 )


(6) انظر المغني ( 6/ 64 – 66 )


(1) أبو داود  ك : البيوع  ب : في الرخصة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة  ح ( 3357 )  


(2) انظر المستدرك ( 3/ 881 )


(3) انظر حاشية ابن باز على البلوغ  ( 2/ 509 )


(4) انظر تهذيب السنن مع عون المعبود ( 9/ 151 )


(5) الجامع لأحاديث البيوع ( 81 )


(6) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ( 13/ 283 )


(7) انظر المبسوط ( 12/ 122 )


(8) انظر المغني ( 6/ 65 )


(9) أبو داود ك : البيوع  ب : في الحيوان بالحيوان نسيئة  ح ( 3356 ) والترمذي  ك : البيوع  ب : ما جاء في 


    كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ح ( 1237 ) والنسائي  ك : البيوع   ب : بيع الحيوان بالحيوان نسيئة  ح 


      ( 4620 )  وابن ماجه  ك : التجارات  ب : الحيوان بالحيوان نسيئة  ح ( 2270 )


(10) انظر عون المعبود ( 9/ 147 )


(1) انظر الجامع لأحاديث البيوع ( 81 )  قال يحيى بن معين : حديث الحسن عن سمرة صحيفة [ معالم السنن ( 3/ 


   64 ) ] وقال البيهقي : أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غبر حديث العقيقة [ تهذيب السنن مع 


   عون المعبود ( 9/ 146 ) وقال أحمد : (لا يصح سماع الحسن عن سمرة) . وذكر له الأحاديث المخالفة لحديث 


   ابن عمرو في جواز النساء فقال : ( ليس فيها حديث يعتمد عليه ويعجبني أن يتوقاه ) وذكر له حديث ابن عباس 


  وابن عمر فقال : ( هما مرسلان ) وذكر له حديث جابر فقال : ( هذا حجاج زاد فيه (( نساء )) وليث بن سعد 


   سمعه من أبي الزبير ولا يذكر فيه (( نساء ))  ) وحجاج هذا هو حجاج بن أرطاة قال يعقوب بن شيبة : ( هو 


   واهي الحديث وهو صدوق ) [ المغني (6/ 66 )] وقال ابن حجر :( صدوق كثير الخطأ والتدليس ) [ التقريب 


    ( 222 ) وقال البخاري : ( حديث النهي عن بيع الحيوان نسيئة من طريق عكرمة عن ابن عباس رواه الثقات 


   عن ابن عباس نوقوفاً وعكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وحديث زياد بن جبير عن ابن عمر إنما هوزياد    


   ابن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل وطرق هذا الحديث واهية ليست بالقوية [ معالم السنن ( 3/ 64 ) .


(2) انظر المبسوط ( 12/ 122 ) والمغني ( 6/ 65 )


(3) انظر روضة الناظر ( 3/ 1029 )


(4) انظر الأم ( 460 )


(5) انظر تهذيب السنن مع عون المعبود ( 9/ 150 )


(6) انظر المغني ( 6/ 65 )


(7) الترمذي   ك : البيوع   ب : ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة  ح ( 1238 )  وابن ماجه  ك : 


    التجارات   ب : الحيوان بالحيوان نسيئة   ح ( 2271 ) وصححه الألباني .


(1) انظر الحاشية رقم (1) من الصفحة السابقة


(1) انظر ص ( 60 ) من البحث 


(2) فتاوى سماحة الشيخ عبدالله بن حميد ( 191 )


(3) انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ( 19 / 376 – 378 ) وفتاوى إسلامية ( 2/ 424 ) وفتاوى هيئة كبار 


    العلماء ( 2/ 593 – 594 )


(4) انظر فتاوى إسلامية ( 2/ 425 ) و( 4/ 394 )


(5) انظر المصدر السابق ( 2/ 423 )


(6) انظر محاضرات في العقيدة والدعوة للفوزان ( 2/ 229 )


(7) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ( 14/ 410 – 434 – 437 – 441 – 443 – 447 – 449 – 450 )


(1) محاضرات في العقيدة والدعوة ( 2/ 229 ) 


(2) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ( 14/ 439 – 445 )


(3) انظر الدرر المبتكرات لابن جبرين ( 2/ 435 )


(1) انظر المغني لابن قدامة (8/125)


(2) انظر البيان للعمراني (7/297)


(3) انظر مواهب الجليل للحطاب (7/493) وبداية المجتهد (527)


(4) انظر بدائع الصنائع للكاساني في (4 / 20)


(5) انظر ص ( 59 )من هذا البحث         


(6) الأخبار العلمية للبعلي (180)


(7) انظر المغني (8/54)


(1) انظر بداية المجتهد ( 533 ) 


(2) انظر البيان ( 7/ 354 )


(3) انظر بداية المجتهد ( 533 )


(4) انظر روضة الطالبين ( 911 ) 


(5) انظر المغني ( 8/ 56 )


(6) انظر مجموع الفتاوى ( 30/ 261 ) 


(7) انظر البيان ( 7/ 355 )


(8) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 30/ 261 )


(9) انظر بدائع الصنائع ( 4/ 67 )


(10) انظر المغني ( 8/ 56 )


(1) رواه أبو داود  ك : البيوع  ب : في الرجل يبيع ما ليس عنده  ح ( 3504 )  والترمذي  ك : البيوع   ب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك  ح ( 1234 )  والنسائي  ك : البيوع   ب : سلف وبيع   ح ( 4629 ) وابن ماجه  ك : التجارات  ب : النهي عن بيع ما ليس عندك   ح ( 2188 )   قال الترمذي والألباني : حسن صحيح     ، وانظر بدائع الصنائع ( 4/ 67 )  


(2) انظر المغني ( 8/ 56 ) 


(3) انظر بداية المجتهد ( 533 – 534 )


(4) انظر المغني ( 8/ 56 )


(5) انظر المصدر السابق ( 8/ 56 )


(1) سورة البقرة (  188 )


(2) البخاري  ك : العلم  ب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( رب مبلغ أوعى من سامع ))  ح ( 67 ) ومسلم  


   ك : القسامة والمحاربين  ب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال  ح ( 1679 )


(3) البخاري  ك : المظالم  ب : إثم من ظلم شيئا من الأرض ح ( 2452 )  ومسلم   ك : المساقاة  ب : تحريم الظلم 


    وغصب الأرض وغيرها  ح ( 1610 ) 


(4) انظر الجامع لأحاديث البيوع  للخليل ( 177 ) 


(1) انظر الإجماع عند أئمة السنة الأربعة ( ابن هبيرة ) لأبي سعد ( 125 )


(2) انظر مواهب الجليل للحطاب ( 7 / 213 )


(3) انظر روضة الطالبين للنووي (751 )


(4) انظر الفروع لابن مفلح ( 4 / 343 )


(5) انظر مواهب الجليل للحطاب ( 7 / 213 )


(6) انظر البيان ( 6 / 255 )


(7) انظر المغني لابن قدامة ( 7 / 234 )


(8) انظر فتاوى اللجنة الدائمة (20 / 201 )


(9) انظر المغني ( 7 / 234 )


(10) انظر  البيان ( 6 / 255 )


(1) انظر مواهب الجليل ( 7/ 213 ) 


(2) انظر روضة الطالبين ( 751 )


(3) انظر المغني ( 7/ 234 )


(4) انظر مواهب الجليل ( 7/ 213 )


(5) انظر تصحيح الفروع مع الفروع ( 4/ 345 )


(6) انظر الدرر المبتكرات ( 2/ 395 )


(7) انظر البيان ( 6/ 255 )


(8) أخرجه البخاري  ك : الإيمان  ب : الصلاة من الإيمان ح ( 40 ) ومسلم  ك : المساجد ومواضع الصلاة  ب : 


    تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة  ح ( 525 )  وانظر المبسوط للسرخسي ( 19/ 16 ) والمستصفى للغزالي 


     ( 1/ 120 – 121 ) 


(9) انظر البسوط ( 19/ 16 )


(10) انظر المغني ( 7/ 234 – 235 )


(11) انظر مجموع الفتاوى ( 30/ 61 – 63 )


(12) مراتب الإجماع ( 111 )


(1) انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ( 87 – 217 ) وشرح مختصر الروضة للطوفي ( 1/ 221 ) 


(2) انظر مواهب الجليل ( 7/ 212 – 213 ) 


(1) انظر بدائع الصنائع ( 5/ 319 ) ومواهب الجليل ( 7/ 298 ) والبيان ( 6/ 507 ) والروض المربع ( 419 ) 


    ومراتب الإجماع ( 167 )  


(2) انظر بدائع الصنائع ( 5/ 163 ) ومواهب الجليل ( 8/ 3 ) وروضة الطالبين ( 961 ) والمغني ( 8/ 239 )


(3) انظر روضة الطالبين ( 961 ) والأشباه والنظائر للسيوطي ( 723 )


(4) انظر الفروع ( 4/ 640 )


(5) انظر  المغني ( 8/ 250 )


(6) انظر المصدر السابق ( 8/ 249 )


(1) انظر بداية المجتهد ( 609 )


(2) انظر الفروع ( 4/ 640 )


(3) انظر الأخبار العلمية (  265 )


(4) انظر المختارات الجلية ( 97 )


(5) انظر المغني ( 8/ 250 )


(6) انظر المختارات الجلية ( 97 ) والقوعد الفقهية للجزائري ( 588 )


(7) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ( 182 ) والأشباه والنظائر لابن نجيم ( 1/ 93 ) وإيضاح المسالك للونشريسي 


    ( 292- 293 )


(8) انظر بدائع الصنائع ( 5/ 168- 190 ) 


(1) انظر بداية المجتهد ( 610 )


(2) انظر المغني ( 8/ 280 )


(3) انظر بدائع الصنائع ( 5/ 168 - 190 )


(4) انظر البيان ( 8/ 133 ) ولهم وجه بالصحة كالجمهور .


(5) انظر المصدر السابق ( 8/ 136 )


(6) انظر مختصر خليل مع مواهب الجليل ( 8/ 30 ) والأخبار العلمية ( 265 )


(7) القواعد والأصول الجامعة ( 26 )


(1) انظر مواهب الجليل ( 8/ 35 ) وروضة الطالبين ( 974 ) والروض المربع ( 448 )


(2) انظر بدائع الصنائع ( 5/ 295 )


(1) انظر المبسوط ( 11/ 2 )


(2) انظر بداية الجتهد ( 589 )


(1) انظر مواهب الجليل ( 8/ 38 – 39 – 40 )


(2) انظر روضة الطالبين ( 968 )


(1) انظر الكافي لابن قدامة ( 2/ 351 – 357 – 358 )


(2) مسلم  ك : اللقطة  ب : في لقطة الحاج  ح( 1725 ) 


(3) البخاري ك: في اللقطة ب : ضالة الإبل  ح ( 2427 ) ومسلم  ك : اللقطة  ح ( 1722 )


(4) سورة البقرة ( 286 )


(1) مسلم  ك : الذكر والدعاء  ب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر  ح ( 2699 )


(2) انظر الإجماع لابن عبد البر ( 224 ) والإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ( 135 – 136 )


(3) انظر شرح مسلم للنووي ( 12/ 22 )


(4) البخاري ك : في اللقطة ب : ضالة الغنم ح ( 2428 ) ومسلم ك : اللقطة ح ( 1722 )


(5) انظر المسودة لآل تيمية ( 13 – 26 ) ونزهة الخاطر العاطر لابن بدران ( 1/ 452 – 469 )


(6) انظر بدائع الصنائع ( 5/298 ) ومواهب الجليل ( 8/ 42 ) والبيان ( 7/ 527 ) والروض المربع ( 449 ) 


   وفتاوى شيخ الإسلام ( 30/ 412 )


(1) رواه البخاري ك : في اللقطة ب : إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفعها إليه  ح (2426)  ومسلم ك : اللقطة 


   ح ( 1723)  عن أبي بن كعب - رضي الله عنه -


(2) انظر المحلى لابن حزم ( 1149 ) والمغني ( 8/ 293 ) وفتح الباري ( 5/ 100 ) 


(3)  انظر شرح مسلم  ( 12/ 26 )


(4) انظر روضة الطالبين ( 976 ) والدرر المبتكرات لابن جبرين ( 2/ 537 )  


(5) انظر مواهب الجليل ( 8/ 42 – 43 ) والبيان ( 7/ 529 ) والمغني ( 8/ 295 ) ومجموع فتاوى ابن باز 


   ( 19/ 443 ) 


(6) انظر بدائع الصنائع ( 5/ 297 ) والمغني ( 8/ 295 ) وفتاوى شيخ الإسلام ( 30 / 412 ) 


(1) انظر بدائع الصنائع ( 5/ 299 )


(2) انظر مواهب الجليل ( 8/ 44 )


(3) انظر روضة الطالبين ( 978 )


(4) انظر الكافي ( 2/ 356 )


(5) انظر بدائع الصنائع ( 5/ 599 ) والبيان ( 7/ 517 ) والمغني ( 8/ 306 )


(6) انظر الكافي ( 9/ 356 )


(7) انظر المغني ( 8/ 306 )


(8) انظر مواهب الجليل ( 8/ 43 )


(9) انظر روضة الطالبين ( 978 ) 


(10) انظر الكافي ( 2/ 356 )


(11) انظر المستدرك على فتاوى شيخ الإسلام ( 4/ 88 )  ومجموع فتاوى ابن باز ( 19/ 440 – 441 )


(12) انظر مجموع فتاويه ( 22 / 236 ) 


(13) انظر المنتقى من فتاويه ( 3/ 212 – 213 )


(14) البخاري ك : في اللقطة ب : كيف تعرف لقطة أهل مكة ح ( 2434 ) ومسلم ك : الحج ب : تحريم مكة 


     وصيدها وخلاها ... ح ( 1355 )  


(1) انظر بدائع الصنائع ( 5/ 299 ) وفتح الباري ( 5/ 111 )


(2) انظر روضة الطالبين ( 978 )


(3) انظر المغني ( 8/ 307 )


(4) انظر عون المعبود ( 5/ 97 )


(5) انظر توضيح الأحكام للبسام ( 4/ 292 )


(6) انظر بداية المجتهد ( 589 )


(7) انظر توضيح الأحكام ( 4/ 292 )


(1) مسلم  ك : اللقطة ب : في لقطة الحاج  ح ( 1724 )


(1) انظر بدائع الصنائع ( 5/ 298 )


(2) الروض المربع ( 449 ) 


(3) البيان ( 7/ 258 )


(1) انظر القواعد والأصول الجامعة ( 48 – 49 )


(2) الدرر المبتكرات ( 2/ 537 )


(1) انظر ص ( 67 ) من البحث  


(2) انظر المجموع ( 9 / 214 )


(3) انظر بدائع الصنائع ( 2/ 490 ) ومواهب الجليل ( 5/ 47 ) والبيان ( 9/ 236 ) وكشاف القناع ( 5/ 42 ) والفقه على المذاهب الأربعة ( 825 ) 


(4) انظر المبسوط ( 5/ 30 ) والأم ( 885 ) ومغني ذوي الأفهام ( 361 ) 


(5) انظر مواهب الجليل ( 5/ 27 )


(6) بقرار رقم  52 ( 3/ 6 )


(7) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ( 18 / 91 )


(8) انظر بحث القره داغي من مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد (6) ( 2/ 933 ) وبحث الزحيلي ( 2/ 887 )


(1) انظر بحث الدبو  من المجلة السابقة  ( 2/ 850 – 867 ) والأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية للسند 


    (230 – 231 )


(2) وقد قال بجواز ذلك القره داغي ( 2/ 960 ) والزحيلي ( 2/ 879 ) والدبو ( 2/ 850 – 867 ) من المجلة 


    السابقة والسند في كتابه السابق ( 230 )


(3) انظر فتاوى إسلامية ( 3/ 117 )


(1) روضة الطالبين ( 1176 ) 


(2) كشاف القناع ( 5/ 40 )


(3) انظر الشرح الصغير للدردير ( 3/ 102 )


(4) انظر روضة الطالبين ( 1176 )


(5) انظر كشاف القناع ( 5/ 40 )


(6) انظر بدائع الصنائع ( 2/ 490 – 491 ) 


(1) انظر بدائع الصنائع ( 2/ 490 – 491 ) وحاشية ابن عابدين ( 2/ 265 ) والأشباه والنظائر لابن نجيم 


   ( 2/ 333) وعقد الزواج بالكتابة عن طريق الإنترنت لحمادنه ( 53 – 69 )


(2) انظر بحث القره داغي من المجلة السابقة ( 2/ 955 – 963 )


(3) انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ( 135 ) والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ( 199 ) 


(4) انظر الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ( 301 )


(5) انظر القواعد الفقهية لابن عثيمين ( 31 )


(1) انظر بداية المجتهد ( 374 ) والبيان ( 9/ 181 ) ومنار السبيل للضويان ( 2/ 148 – 149 ) وفتح الباري (9/     


    241 – 242 ) والإجماع لابن المنذر ( 102 – 103 ) والإجماع عند أئمة أهل السنه الأربعة ( 154 )  


(2) انظر المغني ( 9/ 409 ) وزاد المعاد ( 5/ 91 )


(1) انظر في مسألة الإشهاد على الإذن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 32 / 41 – 42 )


(1) انظر بدائع الصنائع ( 3/ 173 ) 


(2) انظر البيان ( 10/ 104 )


(3) انظر المقنع بحاشية آل الشيخ ( 3/ 146 )


(4) انظر مجموع فتاويه ( 11/ 50 )


(5) البخاري  ك : الطلاق   ب : الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون...  ح (5269 ) ومسلم  ك : 


    الإيمان ب : تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر .... ح ( 127 ) 


(6) المغني ( 10/ 105 )


(1) انظر بدائع الصنائع ( 3/ 173 ) 


(2) انظر مواهب الجليل ( 5/ 333 )


(3) انظر البيان ( 10 /104 )


(4) انظر المقنع بحاشية آل الشيخ ( 3/ 146 )


(5) انظر فتاوى إسلامية ( 3/ 278 )


(6) انظر بدائع الصنائع ( 3/ 180 ) والبيان ( 10 / 93 ) والكافي ( 3/ 178 )


(7) انظر بداية المجتهد ( 423 ) والكافي ( 3/ 170 ) وفتاوى إسلامية ( 3/ 278 )


(8) انظر البيان ( 10 / 107 ) 


(9) انظر المغني ( 10/ 506 ) والأخبار العلمية للبعلي ( 394 )


(10)  انظر البيان ( 10 / 107 ) والمغني ( 10 / 507 )


(11)  انظر المغني ( 10 / 505 – 506 )


(12) انظر روضة الطالبين ( 1360 – 1361 )


(1) انظر بدائع الصنائع ( 3/ 174 )


(2) انظر المغني ( 10 / 503 ) وانظر في هذه المسألة كتاب الأحكام الفقهية المتعلقة بالتعاملات الإلكترونية للسند


(1) انظر بداية المجتهد ( 429 ) 


(2) انظر المغني ( 10 / 558 ) 


(3) انظر الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ( 1/ 276 )


(4) انظر المغني ( 10 / 560 )


(5) انظر بدائع الصنائع ( 3/ 285 )


(6) انظر مواهب الجليل ( 5/ 407 )


(7) انظر روضة الطالبين ( 1436 )


(8) انظر المغني ( 10 / 559 )


(9) انظر بدائع الصنائع ( 3/ 286 ) والبيان ( 10/ 250 )


(10) انظر بداية المجتهد ( 429 )


(1) انظر المغني ( 10/ 559 )


(2) انظر البيان ( 10/ 249 )


(3) انظر كشاف القناع للبهوتي ( 5/ 397 )


(4) انظر الأخبار العلمية ( 392 ) 


(5) سورة الطلاق ( 2 )


(6) انظر البيان ( 10/ 249 ) والمغني ( 10/ 559 )


(7) انظر المبسوط للسرخسي ( 6/ 19 )


(8) انظر بداية المجتهد ( 429 )


(9) انظر البيان ( 10/ 249 )


(10) انظر إيضاح المسالك للونشريسي ( 163 ) ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 21 / 312 )


(11) انظر روضة الطالبين ( 1436 ) 


(1) انظر المبسوط ( 6/ 21 – 22 ) والإشراف ( 1/ 276 – 277 ) والمغني ( 10 / 560 )


(2) انظر بدائع الصنائع ( 3/ 289 ) والبيان ( 10 / 248 ) والمغني ( 10 / 561 )


(1) انظر الإجماع لابن عبدالبر ( 255 )


(2) انظر مواهب الجليل ( 5/ 243 ) وشرح مسلم للنووي ( 9/ 234 ) 


(3) انظر فتح الباري ( 9/ 301 )


(4) انظر المغني ( 10/ 193 – 194 )


(5) البخاري  ك : النكاح  ب : حق إجابة الوليمة والدعوة  ح ( 5173 ) ومسلم  ك : النكاح  ب : الأمر 


    بإجابة الداعي إلى دعوة  ح ( 1429 )


(6) مسلم  ك : النكاح  ب : حق إجابة الداعي إلى دعوة  ح ( 1432 ) 


(7) البخاري  ك : النكاح  ب : من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ح ( 5177 )  وانظر فتح الباري           


   ( 9/ 304) في كلام ابن حجر عن وقفه ورفعه 


(1) المغني ( 10/ 194 )


(2) مختصر خليل مع مواهب الجليل ( 5/ 241 ) 


(3) انظر مواهب الجليل ( 5/ 242 )


(4) انظر البيان ( 9/ 484 )


(5) فتاوى اللجنة الدائمة ( 19/ 102 )


(1) انظر في دعوة الجفلى البيان ( 9/ 483 ) والمغني ( 10 / 194 )


(1) انظر في ذلك : بدائع الصنائع ( 3/ 417 ) ومواهب الجليل ( 5/ 541 ) والبيان ( 11/ 185 ) وكشاف القناع  


    ( 5/ 540 ) 


   والإشراف ( 1/ 119 ) وفتح الباري (  9/ 621 ) وزاد المعاد ( 5/ 437 )  والإجماع عند أئمة أهل السنة ( 


    168 )


(2) انظر بدائع الصنائع ( 3/ 431 ) 


(3) انظر مواهب الجليل ( 5/ 541 – 543 ) 


(4) انظر الكافي ( 3/ 362 ) 


(5) انظر البيان ( 11/ 203 ) 


(6) انظر بدائع الصنائع ( 3/ 431 ) 


(1) انظر حول ذلك فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ( 11/ 193 )


(2) انظر بداية المجتهد ( 408 )


(3) انظر حاشية الروض المربع ( 7/ 111)


(1) سورة البقرة ( 286 ) .


(2) رسالة في القواعد الفقهية ( 35 ).


(3) القواعد الفقهية (60)  ، وانظر المستصفى ( 1 / 84 ) ، والجامع لأحكام القرآن ( 3 / 411 )، وشرح 


      الكوكب المنير ( 1 / 436 ) ، والأشباه والنظائر للسيوطي  ( 344 )  .








(1) انظر الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ( 362 ).


(2)  انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ( 1 / 158 )








(1) أفاده نائب مدير شعبة المرور بمحافظة الخرج  ( مقابلة معه )


(2)  سورة البقرة ( 195) .


(3) ابن ماجه ك: الأحكام  ب : من بنى في حقه ما يضر بجاره  ح (2340 –2341 ) وصححه الألباني .


(4) انظر المستدرك ( 3 / 883 ) .











(1) شرح الأربعين النووية للنووي ( 75 ) .


(2) جامع العلوم والحكم ( 2 / 210 – 211 ) .


(3) سورة النساء ( 92 ) .


(4) انظر فتاوى الشيخ / محمد بن إبراهيم ( 11 / 300 ) وما بعدها حول حوادث السيارات .       





      











 


(1) أفاد ذلك رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك عبد العزيز الجامعي بالرياض د . سريع الدوسري      


  ( مقابلة معه ) .


(2) المقنع ( 3 / 376 ) بحاشية سليمان آل الشيخ .


(3) الشرح الكبير مع المغني ( 9 / 482 ) .


(4) الإقناع ( 300 ) والإجماع ( 168 ) وكلاهما لابن المنذر .


(5) انظر الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية( 362 )ومجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية للأسمري      


    ( 110 ) 


(6) انظر بدائع الصنائع ( 6 / 331 / 335 ) ، ومواهب الجليل ( 8 / 306 ) ، والبيان ( 11 / 456 ) .


(7) انظر تصحيح الفروع مع الفروع ( 6 / 3 ) .


(8) انظر مواهب الجليل ( 8 / 305 ) .


























(1)  سورة الإسراء ( 15)


(1)انظر بدائع الصنائع (3/43 –44 ) ومواهب الجليل ( 8 / 412 )والبيان ( 12 / 490 )وحاشية الروض المربع   


    ( 7 / 303 )  ومعالم السنن ( 3 / 258 – 259 )  وفتح  الباري ( 12 / 103 ) ونيل الأوطار 


    ( 4 / 589 – 491 ) والإجماع لابن عبد البر (285 ) .


(2) أبو داود – ك : الحدود ب :من سرق من حرز ح( 4394 )والنسائي ك: قطع السارق ب: الرجل يتجاوز 


    للسارق عن سرقته بعدأن يأتي به للإمام ح( 4879 )وابن ماجه ك:الحدود ب:من سرق من الحرز ح  ( 2595 ) 


     وصححه الألباني .


(3) انظر عون المعبود ( 12 / 44 ) .


(4) انظر حاشية التحقيق على زاد المعاد ( 5 / 47 ) .


(5) بلوغ المرام ( 428 ) .


(6) انظر المنتقى للجارود ص ( 313 ) ح ( 828 ) .


(7) انظر المستدرك ( 8 / 2893 ) .


(8) أبو داود – ك : الحدود ب : العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ح( 4376 ) ، والنسائي ك : قطع السارق 


    ب : ما يكون حرزاً وما لا يكون ح( 4885 ) وصححه الألباني .


























(1) انظر المستدرك ( 8/ 2896 )


(2) انظر الجامع الصغير مع فيض القدير ( 3/ 249 )


(3)  انظر الإجماع لابن المنذر ( 162 )


(1) انظر مختار الصحاح ( 463 ) مادة ( قذف ).


(2) انظر بدائع الصنائع ( 5 / 503 ) وبداية المجتهد( 692 ) وروضة الطالبين ( 1478 ) والروض المربع ( 668 ) 


(3) انظر أحكام القرآن لابن العربي ( 3 / 290 ) .


(4) انظر البيان ( 12 / 417 ) .


(5) انظر المغني ( 12 / 409 ) .


(6) البخاري : ك : التفسير ب : إن  الذين يشترون بعهد الله  - آل عمران (77) ح ( 4052 ) ومسلم ك : 


     الأقضية ب : اليمين على المدعى عليه ح ( 1711 ) 


(7) انظر بدائع الصنائع ( 5 / 503 ) 


(8) انظر المغني ( 12 / 409 ) .























(1) انظر بدائع الصنائع ( 5/ 503 )


(2) انظر المصدر السابق ( 5 / 503 )


(3) انظر المغني ( 12 / 409 )  


























(1) وهو : سلمان الفيفي ومعه سعد التركي .


(2) سورة النساء ( 29) وانظر تيسير الكريم الرحمن للسعدي ( 176 ) ومغني ذوي الأفهام (227 ).


(3) ابن ماجه ك : التجارات ب : بيع الخيار ح ( 2185 ) وصححه الألباني .


(4) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( 1346 ) .


(5) الجامع الصغير مع فيض القدير ( 2 / 559 ) .


(6) وهي مجمع الكبايل للهاتف الثابت في منطقة ما . 




















(1) انظر مواهب الجليل ( 8 / 148 ) .


(2) انظر روضة الطالبين ( 1943 ) وانظر مخاطبات القضاة للددو ( 341 )


(3) انظر مراتب الإجماع (88) والإجماع لابن المنذر ( 85 ) والإجماع عند أئمة أهل السنة ( 201 ) .


(4)  انظر الشرح الكبير مع المغني ( 11 / 470 – 471 ) .


(5) انظر المبسوط ( 16 / 95 ) و مواهب الجليل ( 8 / 148 ) والبيان ( 13 / 111 ) ومغني ذوي الأفهام 


    (495) وانظر مخاطبات القضاة للددو ( 263 )

















(1) انظر الطرق الحكمية بترتيب الشامي ( 270 ) وزاد المعاد ( 5 / 59 ) وبدائع الفوائد (  4 / 70 ) وانظر 


   حاشية الروض المربع لابن قاسم ( 7 / 563 )


(1) انظر في مسألة الشهادة على الشهادة – بدائع الصنائع ( 5 / 423 ) ومواهب الجليل ( 8 / 237 ) وروضة 


    الطالبين ( 1985 ) والشرح الكبير ( 12 / 102 ) والإجماع عند أئمة أهل السنة الأربعة ( 203 ) 





(1) انظر روضة الطالبين ( 1967 )  .


(2) انظر كشاف القناع ( 6 / 528 ) .


(3) انظر الشرح الكبير مع المغني ( 12 /  34  ) .


(4) انظر بدائع الصنائع ( 5 / 410 )  .


(5) انظر مواهب الجليل ( 8 / 221 ) .


(6) انظر مغني ذوي الافهام ( 503 )




















(1) انظر روضة الطالبين ( 1908 ) وانظر كتاب العلم لابن عثيمين (205)  


(2) انظر أدب الهاتف للشيخ / بكر أبو زيد ( 24 – 25 ) .











(1) انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ( 2/ 200 ) وروضة الطالبين ( 1911 – 1912 ) والآداب 


     الشرعية ( 2/ 58 – 63 ) 


(2) أعلام الموقعين ( 1 / 20 )


 











(1) انظر فتح الباري ( 12/ 542 ) ومجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( 2/ 119 _ 120 ) 


       والقواعد الحسنى في تأويل الرؤى للسدحان ( 36 )


(2) سورة يوسف ( 41 ) ( 43 ) ( 46 )





(1) بدلاً من مصطلح ( المجتمع الإسلامي ) انظر معجم المناهي اللفظية ( 317) 


(2)  انظر فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ( 1/183- 188) ( 7/ 7) 


(3) انظر الدر النضيد ( 405)


(4) انظر فتاوى ابن حميد ( 34 )


(5) انظر مجموع فتاويه ( 9/ 390 )


(6) انظر الحاوي من فتاوى الألباني ( 423 )


(7) انظر المنتقى ( 2/ 191 ) 


(8) انظر فتاوى إسلامية (4/ 355 ) 


(9) انظر أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ( 315 ) 


(10) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ( 1/ 460 )


(1) انظر القاموس المحيط .للفيروز آبادي ( 427 ) مادة ( صور )


(2) انظر فتاوى محمد بن إبراهيم ( 1/ 187) والدر النضيد ( 406 ) والإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام ( 45)


(3) انظر مجموع فتاوى ابن عثيمين ( 12/ 311 )


(4) انظر فتاوى محمد بن إبراهيم ( 1/ 187 ) وآداب الزفاف للألباني ( 120 ) والإعلام ( 41 )  


(5) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ( 1/ 669 ) والإعلام ( 41 ) وانظر رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ( 56 )


(6) سورة نوح ( 23 ) 


(7) البخاري ك : التفسير  سورة نوح ب : {وداً ولا سواعاً ولا يغوث ولا يعوق} ح ( 4920 )   


(1) انظر أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ( 321 ) وحكم الإسلام في التصوير ( 29 )  


(2) انظر  فقه السنة ( 2/ 54 )


(3) انظر  حكم الإسلام في التصوير ( 28 ) 


(4) انظر مائة سؤال وجواب في الفقه الإسلامي ( 2/ 86 )


(5) هذه فتواه سمعها الناس منه مراراً وتكراراً في الحرم المكي وغيره . 


(6) انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ( 2/ 201 ) 


(7) انظر آداب الزفاف ( 122 ) 


(8) هذا الدليل المعتمد للعلامة اللحيدان  وانظر فتاوى اللجنة الدائمة ( 1/ 673 ) والدر النضيد ( 405 )


(1) انظر المصدرين السابقين وفتاوى محمد بن إبراهيم ( 1/ 187 )   


(2) انظر في قياس الشبه شرح مختصر الروضة للطوفي ( 3/ 424 ) 


(1) مسلم  ك : الجنائز  ب : الأمر بتسوية القبور ح ( 969 )


(2) رواه البخاري  ك : اللباس  ب : عذاب المصورين يوم القيامة  ح ( 5950 )  ومسلم  ك : اللباس والزينة  ب : 


    تحريم تصوير صورة الحيوان... ح ( 2107 )  


(3) رواه البخاري  ك : اللباس  ب : من لعن المصور  ح ( 5962 )


(4) رواه البخاري  ك : اللباس  ب : عذاب المصورين يوم القيامة  ح ( 5951 ) ومسلم  ك : اللباس والزينة  ب : 


    تحريم تصوير صورة الحيوان....  ح ( 2108 ) 


(5) رواه البخاري  ك : اللباس  ب : من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ... ح ( 5963 ) ومسلم  ك : 


    اللباس والزينة  ب : تحريم تصوير صورة الحيوان ... ح ( 2110 )


(6) رواه البخاري  ك : اللباس  ب : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة  ح ( 5959 ) ومسلم  ك : اللباس والزينة  ب 


   : تحريم تصوير صورة الحيوان ( 2104 – 2105 – 2106 )


(7) رواه البخاري  ك : اللباس  ب : من لم يدخل بيتاً فيه صورة  ح ( 5960 ) ومسلم  ك : اللباس والزينة  ب : 


    تحريم تصوير صورة الحيوان ... ح ( 2107 )


(1) انظر أحكام التصوير في الفقه الإسلامي ( 362 ) 


(2) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ( 1/ 660 ) و مجموع فتاوى ابن عثيمين ( 12/ 343- 346 ) وأحكام التصوير  


   في الفقه الإسلامي ( 362 ) وحكم الإسلام في التصوير ( 30 )   


(3) آداب الزفاف ( 122 ) 


(1) انظر للتأكد والتوسع القول المفيد ( 3/ 352 – 354 ) والشرح الممتع ( 2/ 201 – 203 ) ومجمـوع فتاويه ( 12/ 311 إلى 355 )


(2) انظر لقاءات الباب المفتوح ( 1/ 62)


( 1 ) البخاري   ك : الأشربة   ب : ما جاء في من يستحل الخمر و يسميه بغير اسمه   ح ( 5590 ) 


( 2 ) انظر المحلى ( 1338 )


( 3 ) انظر فتح الباري ( 10 / 64 – 65 )


( 4 ) انظر الاستقامة ( 1 / 294 ) 


( 5 ) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( 11 / 576 ) 


( 1 ) تحريم آلات الطرب ( 38 ) و ما بعدها . 


(2) الاستقامة ( 1/ 294 )


(3) مجموع الفتاوى ( 11/ 576 –  577 )


(4) مجموع فتاويه ( 10/ 217 )


(5) مجموع فتاويه ( 3/ 436 )  و  ( 21/ 152 ) 


(6) إغاثة اللهفان لابن القيم ( 1/ 296 ) وقد أجاد وأفاد في هذا الباب كعادته – رحمه الله – فليراجع  


(1) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ( 11/ 577 ) ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز ( 3/ 433 ) 


   و( 21 / 148 – 156 )


(2) الفتوى برقم ( 20842 ) وتاريخ ( 2/ 3/ 1420 )


(1) أدب الهاتف ( 20 )


(2) المصدر السابق ( 20 – 21 )


(3) انظر الفتاوى الشرعية في المسائل العصرية من فتاوى علماء البلد الحرام   جمع : الجريسي  ( 1264 )


(1) بدلاً من مصطلح المجتمع  الإسلامي  انظر معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد ( 317 ) 


(1) تمتاز رسائل الجوالات بما يلي : 


1- أنها بدل عن المكالمات التي ربما استحيى المرء أن يخاطب من يخاطب مشافهة .


2- أنها جعلت للصم البكم سبيلاً إلى الدخول في عالم الهاتف المحمول .


3- حرية الرد على المرسل من حيث الرد نفسه ، ومن حيث وقت الرد .


4- اختصار ٌ للجهد ، والمال ، والوقت .


5- منع حصول الحرج من الإرسال ، ووقت الإرسال نوعاً ما .


6- عدم الضرر الصحي على الأذن المترتب على المكالمات .


7- توحد سعرها سواء قصرت أم طالت .


8- إيصال الخبر ، أو المعلومة بدون مقدمات أو خواتيم لا داعي لها . 


    لهذه وغيرها تهافت الناس عليها ، وصار فيها الصالح وغيرها . وانظر أجمل رسائل الجوال لبادويلان .





(1) البخاري  ك : الأذان  ب : من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ح ( 660 ) ومسلم  ك : 


   الزكاة  ب : فضل إخفاء الصدقة  ح ( 1031 ) 


(2) أبو داود  ك : الأدب  ب : غخبار الرجل الرجل بمحبته إياه  ح ( 5124 ) والترمذي  ك : الزهد  ب : ما 


   جاء في إعلام الحب ح  ( 2392  ) وقال : حسن صحيح غريب 


(1)سورة التوبة ( 65 – 66 )  


(2) سورة التوبة ( 79 )


(3) سورة الحجرات ( 11 )


(4) سورة الحجرات ( 12 )


(5) سورة الهمزة (1)


(6) رواه أبو داود  ك : الأدب  ب : في التشديد في الكذب  ح ( 4990 ) والترمذي  وحسنه  ك : الزهد  ب : 


    فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس  ح ( 2315 ) وحسنه الألباني  وصححه السيوطي  انظر الجامع الصغير  


     مع فيض القدير ( 6/ 386 )   وانظر في شأن سند بهز تدريب الراوي  للسيوطي ( 2/ 733 – 734 )   


(7) انظر كتاب معالم في أوقات الفتن والنوازل للسدحان ( 28 )


(1) انظر روضة العقلاء ونزهة الفضلاء  لابن حبان ( 182 ) والآداب الشرعية  لابن مفلح  ( 1/ 302 ) 


(2) انظر في مبحث الرسائل الهاتف المحمول بين الواقع والمأمول للعمري ( 69 )  وأجمل رسائل الجوال لبادويلان  


(1) مسلم ك : الجنائز  ب : الأمر بتسوية القبر ح (969)


(2) البخاري ك : أحاديث الأنبياء ب : نزول عيسى بن مريم عليهما السلام ح (3448) ومسلم ك :الإيمان ب 


      :نزول عيسى بن مريم حاكماً بشريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ح (155)


(3) فتح الباري (6/608)


(4) شرح مسلم (2/190)


(5) انظر ص ( 27 – 28 ) من البحث


(1) أبو داود ك:الأدب ب:في نقل الحديث ح(4868) والترمذي ك:البر والصلة ب:ما جاء أن الجالس أمانة 


     ح(1959) وحسنه الألباني  .


(2) انظر الجامع الصغير مع فيض القدير للمناوي (1/329)


(3) انظر تحفه الأحوذي (6/81) وعون المعبود (13/148)


(4) أدب الهاتف (28-29)


(1)سورة الأنفال (27)


(2)تفسير القرآن العظيم (4/42)


(3)سورة النساء (107)


(4)سورة الأنفال (78)


(5) انظر سنن الصالحين وسنن العابدين للباجي (1/408)


(6) انظر آداب العشرة وذكر الصحبة والأخوة لأبي البركات الغزي (33)


(7) انظر روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (188)


(8)انظر تلخيص كتاب الموضوعات للذهبي (197)والفوائد المجموعة للشوكاني (79)وفيض القدير (1/493-494)


(1) انظر المصباح المنير (39) مادة (جس)


(2) انظر الأقوال في الجامع لأحكام القرآن (16/284) وصحيح مسلم بشرح النووي (16/119) وفتح الباري 


     (10/591)


(3) البخاري ك:الأدب ب:ما ينهى عن التحاسد والتدابر ح(64-6) ومسلم ك:البر والصلة والآداب ب:تحريم الظن 


     والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها ح(2562)


(4) الترمذي ك:البر والصلة ب:ما جاء في تعظيم المؤمن ح(2032) وحسنه الألباني  .


(1)الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان (1537)


(2)أبو داود ك:الأدب ب:في الغيبة ح(4880)


(3)انظر مغني حمل الأسفار مع إحياء علوم الدين (3/184)


(4)البخاري ك: التعبير ب:من كذب في حلمه (7042) والآتك :هو الرصاص الذاب ، وقيل : خالص الرصاص ،  


    وقيل : القصدير . انظر فتح الباري ( 12/530 )


(5)أفاده المستشار القانوني بالشركة سلمان الفيفي ومعه سعد التركي 


(6)انظر الأحكام السلطانية للماوردي (405-406)


(7)انظر المادة السابعة والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات (5615/ر) وتاريخ 17/3/1422 وانظر في  


     هذا المبحث أدب الهاتف ( 30 ) 


(8) سورة الحجرات ( 12 )


(1) سورة سبأ (13)


(2)انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس (491) مادة (سرف) والتعريفات للجرجاني (21) والأخبار العلمية (351)


(3)انظر الأخبار العلمية (351)


(4)انظر الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي (1/487) وفتاوى اللجنة الدائمة (19/92)


(5)سورة الأعراف (31)


(6)انظر تفصيلاً نافعاً ومفيداً حول مراعاة الحال في الإسراف في فتح الباري (10/500-501)


(1)انظر جامع العلوم والحكم (1/489)


(2)البخاري ك:الأدب ب:عقوق الوالدين من الكبائر ح(5975) ومسلم ك:الأقضية ب:النهي عن كثرة المسائل من 


    غير حاجة والنهي عن منع وهات ح(593)


(3)فتح الباري (5/87-88)


(4)انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/69)


(5)سورة الإسراء (27)


(6)انظر ص ( 174) من البحث


(7)أدب الهاتف (12)


(1)الأذكار (370) وانظر فتح الباري (11/20) وأدب الهاتف (12)


(2)انظر المنتقى للفوزان (5/379)


(3)انظر أدب الهاتف (13)


(4)أبو داود ك:الأدب ب:في السلام إذا قام من المجلس ح(5208) والترمذي ك: الاستئذان والآداب القيام وعند 


    القعود ح(2706) وقال الألباني : حسن صحيح .





(5)انظر الأذكار (371)


(6)انظرالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان (250)


(7)انظر الجامع الصغير مع فيض القدير (1/305)


(1)البخاري ك: الاستئذان ب:التسليم والاستئذان ثلاثاً ح(6245) ومسلم ك: الآداب ب:الاستئذان ح(2153) 


(2)انظر أدب الهاتف (11)


(3)الآداب الشرعية (1/364)


(4) شرح مسلم (15/211) وانظر فتح الباري (11/45)


(5) انظر الفروع (2/294)


(6) أدب الهاتف (14-15)


(7) البخاري ك:الاستئذان ب:إذا قال:من ذا؟ فقال:أنا ح (6250) ومسلم ك:البر والصلة والآداب ب:كراهة قول  


    المستأذن:أنا إذا قيل:من هذا؟ ح(2155)


(8) انظر أدب الهاتف (9-10)


(9) سورة النور (28)


(1) انظر أدب الهاتف (8)


(1)شرح مسلم (16/113)


(2)فتح الباري (10/512)


(3)انظر القواعد والأصول الجامعة للسعدي (46-47)


(4)انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (196) والقواعد الفقهية لابن عثيمين (65)


 (1)أدب الهاتف (26-27)


(1)سورة لقمان (19)


(2)تفسير القرآن العظيم (6/339)


(3)انظر الآداب الشرعية (2/23)


(4)سورة الإسراء (53)


(5)سورة البقرة (83)


 (1)سورة طه (23)


 (2)انظر أخطاء في آداب المحادثة والمجالسة للحمد (51-52)


(3)البخاري : ك:العتق ب:كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي وأمتي ح(2554) ومسلم ك:الإمارة 


    ب:فضيلة الإمام العادل ح(839)


(4)انظر أدب الهاتف (22)





 (1)سورة يوسف (64)


(2)انظر اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام (1/521)


(3)المصدر السابق (1/526)


(4)انظر المعجم الوسيط ( 2/971 ) مادة ( هتف )


(5)انظر ص (172) انظر في ذلك أدب الهاتف (26)


(1)انظر لقاءات الباب المفتوح لابن عثيمين (3/498) اللقاء التاسع والستون


(2)انظر اقتضاء الصراط المستقيم (1/525) وقد نبه أبو العياس - رحمه الله - أن خطابهم بذلك إنما هو للأعجمي 


    أو لمن اعتاد العجمة . وقلت : ولا شك أن التسمية أهون من المخاطبة _ والله أعلم - .


(1)انظر المنتقى من فتاوى الفوزان (5/379)


(2)انظر المصدر السابق (4/270)


(3)حتى لا تذبل الزهرة للصقعبي (73)


(4)اللؤلؤة المكنونة للعبد الجبار (42)


 (1)أدب الهاتف (31-32)


(2)انظر غير ما مضى الذئاب البشرية لأمل العبد الله


(3)انظر أدب الهاتف (32)


(4)سوره الأحزاب (32)


(5)انظر أدب الهاتف (17)


(6)سورة النور (21)


(7)انظر أدب الهاتف (18) وكتاب حتى لا تذبل الزهرة (76) فقد ذكر قصة امرأة كانت مستقيمة ثم هلكت بسبب 


     نصحها  لخبيث كائد .


(1)انظر في ذلك فتاوى شيخ الإسلام (21/243) و (32/247-252) وفتاوى الهيتمي (4/92)


(2)انظر في العشق الجواب الكافي لابن القيم (236) وما بعدها وإغاثة اللهفان (1/74) والآداب الشرعية (3/125) 


    وما بعدها


(3)سورة محمد (25)


(4)كلاهما في مسلم ك : الإيمان ب:قول النبي صلى الله عليه وسلم : "من غشنا فليس منا" ح (101-102)


 (1)أدب الهاتف (34)


(2)أبو داود ك:الأدب ب:من يأخذ الشيء على المزاح ح(5004) وصححه الألباني .


(3)انظر الجامع الصغير مع فيض القدير (6/447)


(4)انظر فيض القدير (6/447)


(5)المصدر السابق


(6)الروض المربع (326)


(7) سورة البقرة ( 188 ) 


 (8)البخاري ك:الحج ب:الخطبة أيام منى ح(1741)


(9)مسلم ك:الحج ب:حجة النبي صلى الله عليه وسلم ح(1218)


(1)انظر أدب الهاتف (21)


(2)قد أحسن في جمع آثار في ذلك محمد الحمد في كتابه أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة (34-40) وانظر الآداب 


   للشلهوب (134-135)


(3)أدب الهاتف (23-24)


(1)سوره الرعد (26)


(2)سورة الأعلى (16-17)


(3)البخاري ك:الرقاق ب:ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ح(6425) ومسلم ك:الزهد والرقائق ح(2961)


(4)البخاري ك:الرقاق ب:قول النبي صلى الله عليه وسلم "كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل" ح(6416)
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